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  تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
  إضافة 

إلحاقـا بتقـاريري المؤرخـة ١٦ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٩، و ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩، و ٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٠، و ٦ حزيـــــران/يونيــــه ٢٠٠٠، و ١٨ أيلــــول/ســــبتمبر 
 S/ ـــــارس ٢٠٠١ (1999/987 ٢٠٠٠، و ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، و ١٣ آذار/م
 ،Add.1 و S/2000/538 و ،Add.1-3 و S/2000/177 و ،Add.1  و S/1999/1250  ،Add.1 و
و S/2000/878 و Add.1، و S/2000/1196 و Add.1، و S/2001/218)، توجــــــــد نصـــــــــوص 
القواعـد التنظيميـة ٦٢/٢٠٠٠-٦٩ و ١/٢٠٠١-٤ الـتي أصدرهـا ممثلـي الخـاص مرفقـة ــذا 

لعلم أعضاء مجلس الأمن. 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٢/٢٠٠٠ 
المتعلقـة بإبعـاد الأشـخاص لفـترة زمنيـة محـــدودة 

  لصون السلام والسلامة والنظام العام 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 
(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

وإذ يـأخذ في اعتبـاره القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـــلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو الصـادرة في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـــة، والمتعلقــة بســلطة 
الإدارة المؤقتـة في كوسـوفو والقـاعدة التنظيميـة رقـــم ٢/١٩٩٩ للبعثــة الصــادرة في ١٢ آب/ 

أغسطس ١٩٩٩ والمتعلقة بمنع وصول الأفراد ونقلهم لصون الأمن والنظام العام، 
ولأغراض صون السلم والسلامة والنظام العام، 

ولأغراض حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، 
وإذ يرى أن ممارسة الحق في حرية الانتقال ينبغي ألا تعيق القانون المدني والنظام العـام 

أو حماية حقوق الآخرين وحريام، 
وإذ يضع في اعتباره التهديدات المستمرة للقانون المدني والنظام العام في كوسـوفو، أو 

التي تنشأ في كوسوفو، 
ودون مساس بأية إجراءات قد تتخذها قوات كفـور وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٢٤٤ (١٩٩٩)، 
يصدر ذا ما يلي: 

 
البند ١ 
 تعاريف 

لأغراض هذه القاعدة التنظيمية: 
تعــني �الســلطة ذات الصلــة لإنفــاذ القوانــين� الوجــود الأمــــني الـــدولي في  (أ)
كوسوفو، المعروف بقوة كوسوفو والشرطة المدنية التابعة لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة 
في كوسـوفو، الـتي تعـرف أيضـا بالشـرطة الدوليـة للأمـــم المتحــدة أو الشــرطة الدوليــة التابعــة 

للبعثة؛ 
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يعني �أمر الإبعاد� أمرا تصدره سلطة إنفاذ القوانـين ذات الصلـة تطلـب فيـه  (ب)
من شخص ما أن يغادر و/أو يبتعد عن أي منطقة في كوسوفو. 

 
البند ٢ 

 أمر الإبعاد 
يجوز لسلطات إنفاذ القوانين ذات الصلة أن تصدر أمر إبعـاد يطلـب مـن أي شـخص  ٢-١
أن يرحل و/أو يبتعد عن أي منطقة تقع تحت سـيطرا إذا كـان هنـاك مسـوغ للاشـتباه في أن 
ذلك الشخص مشـترك أو كـان مشـتركا في ارتكـاب أعمـال عنـف قـد تضـر بالسـلم والنظـام 
العام داخل أو خارج أراضي كوسوفو، أو الإعداد لهذه الأعمال أو التحريض على ارتكاا. 

ويكـون أمـر الإبعـاد لفـترة محـدودة لا تتجـاوز ثلاثـين (٣٠) يومـا. ويجـب أن يصـــدر  ٢-٢
الأمر إلى الشخص كتابـة، وأن يحـدد المنطقـة الجغرافيـة الـتي ينبغـي أن يرحـل و/أو يبتعـد عنـها 
الشـخص، وأن يخطـر الشـخص بـأن انتـهاك الأمـر جريمـة جنائيـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمـــدة 
سنتين. ويقدم إخطار بالحق في التماس إعادة النظر في الأمر، على نحو ما هو محدد في البنـد ٣ 

من هذه القاعدة التنظيمية. 
يحدد مستوى السلطة اللازمة لإصدار هذا الأمر في توجيه إداري.  ٢-٣

 
البند ٣ 

 إعادة النظر في أمر الإبعاد 
يجوز لأي شخص يخضع لأمر إبعاد يصدر وفقـا للبنـد ٢ مـن هـذه القـاعدة التنظيميـة  ٣-١
أن يلتمس إعادة النظر في الأمر في المحكمة المحلية لأي منطقة لا يتم إبعـاده منـها. ويجـوز أيضـا 
ـــة لأي  أن يقـوم وكيـل قـانوني للشـخص أو أحـد أفـراد أسـرته بتقـديم التمـاس في المحكمـة المحلي

منطقة. 
ويقوم قاض دولي في المحكمة المحلية المتمتعة باسـتعراض أمـر الإبعـاد بنـاء علـى التمـاس  ٣-٢

يقدمه الأشخاص المشار إليهم في البند ٣-١. 
وعند استعراض الأمر، يقوم القاضي بعقد جلسـة اسـتماع علنيـة يسـمح فيـها بـإجراء  ٣-٣
مناقشة خلافية بين الشخص الذي يخضع للأمـر أو وكيلـه القـانوني والمدعـي العـام أم سـلطات 
إنفاذ القوانين التي تصدر الأمر. وينظر القاضي فيما: إذا كـانت المعايـير المحـددة في البنـد ٢-١ 
تنطبق؛ إذا كان الأمر الذي يطلب إلى الشخص أن يغـادر و/أو يبتعـد عـن المنطقـة المحـددة قـد 
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يعرضـه لمضايقـات بـالمعنى المحـدد في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ الخاصـــة بمركــز اللاجئــين. وللقــاضي 
سلطة اعتماد الأمر أو إلغائه أو تعديله. 

يصـدر القـاضي حكمـا مســـهبا بشــأن الأمــر في غضــون ســبعة (٧) أيــام مــن تلقــي  ٣-٤
الالتمـاس الخـاص بإعـادة النظـر في الأمـر – وإذا لم يصـدر قـرار في غضـون ذلـك، يكـــون أمــر 

الإبعاد غير نافذ لدى انتهاء هذا الموعد الزمني. 
لا يوقف أي التماس يقدم عملا ذا البند تنفيذ أي أمر للإبعاد.  ٣-٥

 
البند ٤ 

 العقوبات 
يشكل انتهاك أمـر مـا للإبعـاد جريمـة يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدة تصـل إلى شـهرين. 
وتنظر القضية في محكمة محلية أمام قاض دولي. ويصدر القرار بعد عقد جلسـة اسـتماع علنيـة 
يسـمح فيـها بـإجراء مناقشـة خلافيـة في غضـون ثمانيـة (٨) أيـام بعـد الإخطـار بالتهمـة. وبعـــد 
صدور الإدانة، ينفذ الحكم فورا دون أي توقف بصـرف النظـر عـن أي اسـتئناف. ولأغـراض 
هـذه القـاعدة التنظيميـة، تعـدل أحكـام المـادتين ١٨٣ و ٢٨١ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـــة 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة لكـي يتسـنى لسـلطات إنفـاذ القوانـين تسـليم أوامـر الإحضـار 
التي تستدعي مثول المتهم في المحكمة في موعد لا يتجاوز ٤٨ سـاعة مـن الوقـت المحـدد لجلسـة 
الاستماع. وفي حالة احتجاز شخص ما بزعم أنه مخالف لأمر إبعاد، يجوز، بناء على الطلـب، 
تحديد موعد لإجراء محاكمة معجلـة لإتاحـة الاسـتماع إلى القضيـة ضمـن الحـدود الزمنيـة الـتي 

يمضيها محتجزا لدى الشرطة. ويتصل المتهم بمحامي الدفاع لدى إخطاره بالتهمة. 
 

البند ٥ 
 التنفيذ 

ـــهات إداريــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه  للممثـل الخـاص للأمـين العـام أن يصـدر توجي
القاعدة التنظيمية. 

 
البند ٦ 

 القانون الواجب التطبيق 
تجـب هـذه القـاعدة التنظيميـة أي حكــم مخــالف لهــا مــن أحكــام القــانون الواجــب  ٦-١

التطبيق. 
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لا يوجد في هذه القاعدة التنظيمية ما يمس سـلطات إنفـاذ القوانـين ذات الصلـة في أن  ٦-٢
تنقل مؤقتا أي شـخص مـن أي مكـان أو أن تمنـع وصـول أي شـخص إلى أي مكـان بمقتضـى 

القاعدة التنظيمية رقم ٢/١٩٩٩ لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو. 
 

البند ٧ 
 بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذه القـاعدة التنظيميـة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وتظـل نــافذة 
لفترة أولية قدرها ستة أشهر. وبعد إجراء الاستعراض، يجــوز للممثـل الخـاص للأمـين العـام أن 

يقرر أن الظروف تسمح بتمديد فترة القاعدة التنظيمية لمدة ستة أشهر إضافية. 
(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٣/٢٠٠٠ 
  المتعلقة بإنشاء إدارة تنظيمية للتجارة والصناعة 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يأخذ في الاعتبار القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو الصـادرة في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـــة، والمتعلقــة بســلطة 
ـــم ١/٢٠٠٠ لــلإدارة المؤقتــة في كوســوفو  الإدارة المؤقتـة في كوسـوفو والقـاعدة التنظيميـة رق
الصــادرة في ١٤ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، والمتعلقــة بــالهيكل الإداري المؤقــت المشــــترك 

لكوسوفو، 
ولأغراض إنشاء إدارة تنظيمية للتجارة والصناعة، 

يصدر ذا ما يلي: 
 

البند ١ 
 الإدارة التنظيمية للتجارة والصناعة 

تنشأ بموجب هذا إدارة تنظيمية للتجارة والصناعة (يشار إليها بكلمة �الإدارة�).  ١-١
تكـون الإدارة مسـؤولة عـن الإدارة الشـاملة للمسـائل المتصلـة بالتجـــارة والصناعــة في  ١-٢

كوسوفو. 
تنفذ الإدارة المبادئ التوجيهية للسياسة العامة الـتي يضعـها الـس الإداري المؤقـت في  ١-٣

مجال التجارة والصناعة. 
 

البند ٢ 
 المهام 

لـلإدارة أن تقـدم للمجلـس الإداري المؤقـت عـن طريـق نـائب الممثـل الخـــاص للأمــين  ٢-١
العام للتعمير والإنعاش والتنمية الاقتصادية، توصيات تتعلق في جملة أمور بما يلي: 

وضع إطار تنظيمي لما يلي:  (أ)
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الأعمـال التجاريـة في كوسـوفو نفسـها لاقتصـاد سـوقي، بمـا في ذلـك تكويــن  �١�
الأعمـال التجاريـة وتسـجيلها وإدارـا؛ القواعـــد التنظيميــة لــلأوراق الماليــة؛ 
الإعسار والإفلاس والتصفيـة؛ تنظيـم الاسـتثمارات الأجنبيـة؛ إدمـاج النشـاط 

الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي؛ 
حماية المستهلك؛  �٢�

المنافسة الاقتصادية؛  �٣�
حماية الملكية الفكرية، بما يتفق مع المعايير الدولية؛  �٤�

تسوية قضايا الملكية المتصلة بالممتلكات غير السكنية؛  �٥�
المعاملات التجارية الدولية، بالتنسـيق مـع دائـرة الجمـارك التابعـة لبعثـة الأمـم  �٦�
المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو وبمـا يتفـــق مــع قواعــد منظمــة التجــارة 

العالمية؛ 
تعمير وتنمية الشركات الصناعية والتجارية؛  (ب)

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كوسوفو؛  (ج)
اجتـذاب الاسـتثمار الأجنـبي إلى كوسـوفو، بمـا في ذلـك تقـديم المعلومــات إلى  (د)
المسـتثمرين المحتملـين، وجمـع المســـتثمرين المحتملــين مــع مــن يناســبهم مــن الشــركاء المحليــين، 
ومساعدة المستثمرين في الحصـول علـى الـتراخيص أو الأذونـات الضروريـة الأخـرى، وتجميـع 
ــــة  البيانــات الخاصــة بالاســتثمار الأجنــبي ونشــرها، والعمــل بالتعــاون مــع الإدارات التنظيمي

الأخرى لتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ 
المسائل الأخرى التي تتصل بوجه عام بتنمية التجارة والصناعة في كوسوفو.  (هـ)
وحيثما يقرر الممثـل الخـاص للأمـين العـام عمـلا بـالبند ٦ مـن القـاعدة التنظيميـة رقـم  ٢-٢
١/١٩٩٩ لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بصيغتـها المعدلـة، أن الإدارة المؤقتـة 
تقوم بإدارة شركة ما في إقليم كوسوفو في الوقت الراهـن دون مسـاس بمركزهـا المقبـل، يجـوز 

للإدارة أن تقوم، رهنا بمراعاة البند ٢-٤ أدناه، بما يلي: 
العمـل بوصفـــها مديــرا أو أمينــا بالنســبة لهــذه المؤسســة، بمــا في ذلــك إدارة  (أ)
الأمـوال والحسـابات المصرفيـة وغيرهـا مـــن الأصــول، بشــكل مســتقل عــن الميزانيــة الموحــدة 

لكوسوفو، ومنح التسهيلات وعقود الإيجارات بالنسبة لهذه الممتلكات؛ 
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تحديـد المصـاريف، علـى النحـــو المطلــوب، بالنســبة للخدمــات الــتي تقدمــها  (ب)
الإدارات إلى الجمهور؛ 

الدخــول في عقــود التــأمين، بمــا في ذلــــك التـــأمين ضـــد الخســـارة لنفســـها  (ج)
وللمؤسسات التي تعمل الإدارة بوصفها مديرة لها؛ 

مطالبــة الأشــخاص المســؤولين أو الذيــن يبــدو أــــم مســـؤولون عـــن إدارة  (د)
المؤسسة بأن يقدموا هذه المعلومات عن المؤسسة ومشـاركتهم فيـها علـى النحـو الـذي تحـدده 

الإدارة؛ 
مطالبــة الأشــخاص المســؤولين أو الذيــن يبــدو أــــم مســـؤولون عـــن إدارة  (هـ)
المؤسسة بتسليم مراقبـة أصـول المؤسسـة إلى الإدارة، أو بـأن يبينـوا، بمـا يقنـع الإدارة، أن هـذه 

الأصول لا تتعلق بالمؤسسة؛ 
الدخـول في ترتيبـــات لإيجــار المؤسســة أو إدارــا أو إعــادة بنائــها أو إعــادة  (و)

تنظيمها لصالح كوسوفو. 
تؤدي الإدارة مهامها ضمن إطار البند ٢-٢ أعلاه امتثالا للشروط التي تحددهـا الهيئـة  ٢-٣

المالية المركزية بموجب القواعد التنظيمية والتوجيهات الإدارية ذات الصلة. 
تقتصـر مســـؤولية الإدارة بموجــب البنــد ٢-٢ أعــلاه علــى المؤسســات ذات الطــابع  ٢-٤
الصناعي أو التجاري. أما المؤسسات التي توفر الهياكل الأساسـية أو خدمـات كـالمرافق العامـة 
والنقـل والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية؛ والمؤسسـات الـتي تقـدم خدمـــات عامــة كــالتعليم 
والصحـة والإسـكان والأنشـطة الثقافيـة؛ والمؤسســـات الــتي تســند مســؤولية إدارــا إلى إدارة 
تنظيميـة أخـــرى؛ والمؤسســات الــتي تســند مســؤولية إدارــا علــى وجــه التحديــد إلى بلديــة 
مــا بموجــب القواعــد التنظيميــة أو التوجيــهات الإداريــة ذات الصلــة، فتقــع خــــارج نطـــاق 

مسؤوليات الإدارة. 
لا تمس القرارات التي يتخذها الممثل الخاص للأمين العام وفقا للبنـد ٢-٢ أعـلاه حـق  ٢-٥
أي شخص أو أي كيان في إدعاء الملكية أو الحقوق الأخـرى في الممتلكـات في محكمـة مختصـة 

في كوسوفو، أو في آلية قضائية قد تنشأ في قاعدة تنظيمية لاحقة. 
 

البند ٣ 
الرئيسان المشاركان للإدارة 

يكون الرئيسان المشاركان للإدارة، تحـت إشـراف نـائب الممثـل الخـاص للأمـين العـام 
للتعمير والإنعاش والتنمية الاقتصادية، مسؤولين مسؤولية مشتركة عما يلي: 
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تنظيم الإدارة وكفالة تنفيذ المهام التي يعهد ا إليها؛  (أ)
تزويــد الإدارة بــالموظفين وتنظيمــها وإدارــا وإصــدار التعليمــات الإداريــــة  (ب)

والمبادئ التوجيهية التنفيذية بشأن أي مسألة تتعلق بمهام الإدارة؛ 
إدارة الموارد التي توفر لــلإدارة مـن الميزانيـة الموحـدة لكوسـوفو بطريقـة تتسـم  (ج)

بالفعالية والكفاءة. 
 

البند ٤ 
سياسة الموظفين والتوظيف 

يضطلع رئيسا الإدارة بما يلي: 
تنفيـذ سياسـات لشـــؤون الموظفــين تخلــو مــن التميــيز وترمــي إلى كفالــة أن  (أ)

يعكس تكوين موظفي الإدارة الطابع المتعدد الأعراق لكوسوفو؛ 
ــــوازن منصـــف بـــين الجنســـين في جميـــع اـــالات  الســعي لكفالــة تحقيــق ت (ب)

والمستويات داخل الإدارة؛ 
ــــع عمليـــات التوظيـــف إلى المؤهـــلات الفنيـــة والكفـــاءة  كفالــة اســتناد جمي (ج)

والجدارة. 
 

البند ٥ 
التنفيذ 

ـــة لغــرض تنفيــذ هــذه  يجـوز للممثـل الخـاص للأمـين العـام أن يصـدر توجيـهات إداري
القاعدة التنظيمية. 

 
البند ٦ 

القانون الواجب التطبيق 
تجُب هذه القاعدة التنظيمية أي حكم مخالف لها في القانون الواجب التطبيق. 

 
البند ٧ 

بدء النفاذ 
يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٤/٢٠٠٠ 
المتعلقة بانتداب القضاة/المدعين العامين الدوليين و/أو تغيير مكان نظر الدعوى 

 المؤرخة ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عملا بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 
(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

وإذ يعترف بمسؤولية الوجود المدني الدولي في الحفـاظ علـى القـانون والنظـام المدنيـين 
وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، 

وإذ يأخذ في الاعتبار القاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو، المؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـة، المتعلقـة بسـلطة الإدارة 
المؤقتة في كوسوفو، والقاعدة التنظيمية رقم ٦/٢٠٠٠ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في 
كوسوفو المؤرخة ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٠، بصيغتها المعدلـة، والمتعلقـة بتعيـين وعـزل القضـاة 

الدوليين والمدعين العامين الدوليين،  
وإذ يعترف بأن وجود التهديدات الأمنية قد يقوض اسـتقلال ونزاهـة الهيئـة القضائيـة 
ويعـوق قدرـا علـى المقاضـاة حسـب الأصـول في الجرائـم الـتي تقـوض بشـــكل خطــير عمليــة 

السلام والإقرار التام لسيادة القانون في كوسوفو، 
ولغرض ضمان استقلال ونزاهة الهيئة القضائية وإقامة العدل حسب الأصول، 

يصدر ذا ما يلي: 
 

البند ١ 
توصية بشأن انتداب القضاة/المدعين العامين الدوليين و/أو مكان نظر الدعوى 

في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائيـة، يجـوز للمدعـي العـام المختـص، أو المتـهم،  ١-١
أو محامي الدفاع، التقـدم بالتمـاس إلى إدارة الشـؤون القضائيـة لانتـداب قضـاة/مدعـين عـامين 
دوليـين و/أو تغيـير مكـان نظـر الدعـوى حيثمـا اعتـبر ذلـك ضروريـا لضمـان اسـتقلال ونزاهـة 

الهيئة القضائية أو إقامة العدل حسب الأصول. 
في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، يجوز لإدارة الشـؤون القضائيـة، بنـاء علـى  ١-٢
الالتماس المشار إليه في البند ١-١ أعلاه، أو على ما تقترحه هي نفسها، أن تقـدم توصيـة إلى 
الممثل الخاص للأمين العام بانتداب قضاة/مدعين عامين دوليين و/أو تغيير مكان نظر الدعـوى 
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إذا ما قررت أن ذلك ضروري لضمان استقلال ونزاهة الهيئة القضائية أو إقامة العـدل حسـب 
الأصول. 

يسـتعرض الممثـل الخـاص للأمـين العـام التوصيـة المقدمـة مـن إدارة الشـؤون القضائيـــة،  ١-٣
ويبدي موافقته عليها أو رفضـه لهـا. وينبغـي ألا يتسـبب هـذا الاسـتعراض في إيقـاف النظـر في 

الدعوة الجنائية القائمة. 
 

البند ٢ 
تعيين القضاة/المدعين العامين الدوليين و/أو تغيير مكان نظر الدعوى 

لدى إصدار الممثل الخاص للأمـين العـام موافقتـه وفقـا للبنـد ١-١ أعـلاه، تقـوم إدارة  ٢-١
الشؤون القضائية على وجه السرعة بتعيين: 

مدع عام دولي،  (أ)
قاضي تحقيق دولي، و/أو  (ب)

فريـق مؤلـف مـن ثلاثـة قضـــاة فقــط، منــهم اثنــان علــى الأقــل مــن القضــاة  (ج)
الدوليين، يكون أحدهما رئيـس القضـاة، حسـبما تتطلبـه أي مرحلـة مـن المراحـل الـتي وصلـت 

إليها الدعوى الجنائية في قضية ما. 
يكون للقضاة الدوليـين والمدعـين الدوليـين، بتفويـض مـن مكتـب الشـؤون القضائيـة،  ٢-٢

وفقا لأحكام البند ١ أعلاه، سلطة أداء مهام منصبهم في جميع أنحاء كوسوفو. 
بناء على موافقة الممثل الخاص للأمين العام، وفقا لأحكام البنـد ١ أعـلاه، تقـوم إدارة  ٢-٣

الشؤون القضائية، على وجه السرعة بتعيين مكان جديد لنظر الدعوى الجنائية. 
لا يعين مكان جديد أو فريق جديد في الحالات التالية:  ٢-٤

بالنسبة لأي محاكمة بعد أن تكون جلسات المحاكمة قد بدأت بـالفعل. علـى  (أ)
أن ذلك لا يحول دون تعيين مكان أو فريق جديدين، وفقا لأحكام القاعدة التنظيميـة الحاليـة، 

أثناء إعادة النظر في وقت لاحق لوسيلة انتصاف قانونية استثنائية؛ 
بالنسبة لإعادة النظر من محكمـة اسـتئنافية بمجـرد أن يكـون فريـق الاسـتئناف  (ب)
قـد بـدأ عملـه بـالفعل. علـى أن ذلـــك لا يحــول دون تعيــين مكــان أو فريــق جديديــن، وفقــا 
لأحكام القاعدة التنظيمية الحالية، أثنـاء إعـادة النظـر في وقـت لاحـق لوسـيلة انتصـاف قانونيـة 

استثنائية. 
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يتم فورا إبلاغ رئيس المحكمة المختصة، والمدعي العام، والمتهم، ومحامي الدفاع بقـرار  ٢-٥ 
إدارة الشؤون القضائية المتعلق بتعيين مكان جديـد، أو قـاض دولي، أو مـدع عـام دولي، و/أو 

فريق دولي. 
 

البند ٣  
القانون الواجب التطبيق 

تجب هذه القاعدة التنظيمية أي حكم مخالف لها في القانون الواجب التطبيق.  ٣-١
ليس في هذه القاعدة التنظيمية ما يمس سلطة ومسؤولية أي قـاض دولي أو مـدع عـام  ٣-٢
دولي فيما يتعلق بأداء مهام منصبه، بما في ذلك اختيــار وتـولي مسـؤولية قضايـا جنائيـة جديـدة 
أو معلقة، وفقا لأحكام القاعدة التنظيمية رقـم ٦/٢٠٠٠ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة 

في كوسوفو، بصيغتها المعدلة. 
 

البند ٤ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وتظـل سـارية 
المفعول لفترة مبدئية مدا ١٢ شهرا. ويجوز للممثل الخاص للأمين العام أن يمـدد هـذه الفـترة 

عند استعراضها. 
برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٥/٢٠٠٠ 
تعديــل القــاعدة التنظيميــة رقــم ٢١/٢٠٠٠ المتعلقــة 

 بإنشاء هيئة الانتخابات المركزية 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عملا بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 
(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

وإذ يأخذ في الاعتبار القاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو المؤرخـة ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـة، بشـــأن ســلطة الإدارة 

المؤقتة في كوسوفو، 
وقد أصدر القاعدة التنظيمية رقم ٢١/٢٠٠٠ لبعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في 

كوسوفو المؤرخة ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، المتعلقة بإنشاء هيئة الانتخابات المركزية، 
ولغرض إدخال تعديلات تغطي المسؤوليات المتعلقـة بـالإعداد للانتخابـات وإجرائـها 

على نطاق كوسوفو بأسرها،  
يعدل بموجب هذا البندين ٢ و ٤ من القاعدة التنظيمية رقم ٢١/٢٠٠٠ لبعثة الأمـم 

المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو،  
وعليه، ستكون صياغة القاعدة التنظيمية اعتبارا مــن تـاريخ بـدء سـريان هـذه القـاعدة 

التنظيمية على النحو التالي: 
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القاعدة التنظيمية رقم ٢١/٢٠٠٠ 
 المتعلقة بإنشاء هيئة الانتخابات المركزية 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عملا بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يأخذ في الاعتبار القاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو المؤرخـة ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـة، بشـــأن ســلطة الإدارة 

المؤقتة في كوسوفو، 
ولغرض إنشاء هيئة انتخابات مركزية وإجراء الانتخابات، 

يصدر ذا ما يلي: 
 

البند ١ 
إنشاء هيئة الانتخابات المركزية 

تكون هيئة الانتخابات المركزية مستقلة ومحايدة. 
 

البند ٢ 
تكوين الهيئة 

تتـألف هيئـة الانتخابـات المركزيـة مـــن تســعة أعضــاء مــن كوســوفو وثلاثــة أعضــاء  ٢-١
دوليين. ويرأس الهيئة نائب الممثل الخاص للأمين العام المعـني بإقامـة المؤسسـات. ويعـين الممثـل 
ـــن يحلــون محلــهم أثنــاء  الخـاص للأمـين العـام رئيـس الهيئـة وأعضاءهـا وأعضاءهـا المنـاوبين الذي
غيام. وتكون فترة عمل كل منهم سنتين، ما لم يقرر الممثل الخـاص للأمـين العـام إـاء فـترة 

تعيين أي منهم في وقت مبكر. 
لا يجـــوز أن يشـــغل عضـــو الهيئـــة منصبـــا حزبيـــا رفيعـــا أو أن يكـــون مرشــــحا في  ٢-٢

الانتخابات. 
البند ٣ 

القسم أو الإقرار 
يؤدي كل عضو في هيئة الانتخابات المركزية، لدى تعيينه، القسـم أو الإقـرار الرسمـي 

التالي أمام الممثل الخاص للأمين العام: 
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�أقسـم (أو أقـر رسميـا) بـأن اضطلـع بواجبـاتي كعضـــو في هيئــة الانتخابــات 
المركزية بتراهة وأمانة وتجرد، وفقا للمعايير المهنية ولما يمليه علي ضميري�. 

 
البند ٤ 

مهام هيئة الانتخابات المركزية 
تكون هيئة الانتخابات المركزية مسؤولة عن إجراء الانتخابات في كوسوفو.  ٤-١

تتولى هيئة الانتخابـات المركزيـة، وفقـا لمـا يـرد في البنـد ٥، إعـداد القواعـد الأساسـية  ٤-٢
ـــك الانتخابــات علــى نطــاق كوســوفو  الـتي تنظـم إجـراء الانتخابـات في كوسـوفو، بمـا في ذل
وانتخابات البلديات، مـن أجـل تقديمـها إلى الممثـل الخـاص للأمـين العـام لإصدارهـا في قـاعدة 

تنظيمية. وتشمل هذه القواعد الأساسية ما يلي: 
مدة ولاية المسؤولين المنتخبين؛  (أ)

اختيار النظام الانتخابي المناسب؛  (ب)
سلطة الممثل الخاص للأمين العام فيما يتعلق بـالتصديق علـى عمليـة التسـجيل  (ج)

والنتائج النهائية؛ 
ــــا يتعلـــق بتحديـــد موعـــد إجـــراء  ســلطة الممثــل الخــاص للأمــين العــام فيم (د)

الانتخابات وإعلانه. 
تتـولى هيئـة الانتخابـات المركزيـة إعـداد وإصـدار القواعـــد الانتخابيــة المتعلقــة بتنفيــذ  ٤-٣

القاعدة التنظيمية المشار إليها في البند ٤-٢، وإجراء الانتخابات، بما في ذلك ما يلي: 
ــــك تصميـــم ورقـــة  تحديــد وتصميــم المــواد الانتخابيــة الحساســة، بمــا في ذل (أ)

الاقتراع؛ 
اعتماد وثائق تفويض المراقبين المحليين والدوليين؛  (ب)

تسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين؛  (ج)
وضع جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات على نطاق كوسوفو؛  (د)

إنشــاء الســلطات المختصــة المســؤولة عــن إجــراء الانتخابــات، مثــل لجــــان  (هـ)
الانتخابات البلدية ولجان مراكز الاقتراع؛ 

وضع الأحكام الخاصة بتسجيل الناخبين؛  (و)
تحديد إجراءات الاقتراع وإحصاء الأصوات؛  (ز)

توفير معلومات الناخبين؛  (ح)
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وضع مدونة لقواعد السلوك الانتخابي؛  (ط)
إنشـاء هيئـة لتلقـي الشـكاوى الانتخابيـــة تضمــن اتخــاذ الإجــراءات وإعمــال  (ي)
الجـزاءات لمواجهـة أي انتـهاكات للقواعـــد الانتخابيــة ولأي لوائــح أو قواعــد أخــرى ناظمــة 

للانتخابات. 
يجوز للممثل الخـاص للأمـين العـام، عمـلا بالسـلطة الممنوحـة لـه بموجـب قـرار مجلـس  ٤-٤
الأمن ١٢٤٤ (١٩٩٩) تعليق أو إبطـال أي قـاعدة انتخابيـة، أو أي قـرار انتخـابي، ممـا يجـري 

إصداره أو إعلانه في إطار البند ٤-٣. 
 

البند ٥ 
قرارات الهيئة 

ـــات المركزيــة بتوافــق الآراء. وإذا لم تتمكــن الهيئــة مــن  تتخـذ قـرارات هيئـة الانتخاب ٥-١
التوصـل إلى توافـق في الآراء باتبـاع الممارسـات المعمـول ـا، وفي حـــدود الأطــر الزمنيــة الــتي 
يضعها النظام الداخلـي للهيئـة وفقـا للبنـد ٦، يتخـذ رئيـس الهيئـة القـرار، ويكـون قـراره ائيـا 

وملزما. 
لا يجوز لأي عضو أن يشارك في اتخـاذ قـرار يتعلـق بحالـة يكـون فيـها العضـو أو أحـد  ٥-٢
أقاربه في وضع تتنازع فيه المصالح الشخصية أو المالية أو المصالح من أي طبيعة أخـرى، ممـا قـد 

يضعف قدرة هذا العضو على التصرف بتراهة. 
 

البند ٦ 
الإجراءات 

تضع هيئة الانتخابات المركزية نظاما داخليا لأنشطتها. 
 

البند ٧ 
أهلية الناخبين في أول انتخابات بلدية 

يجري تسجيل الشخص المقيم في كوسوفو من أجـل الإدلاء بصوتـه بشـرط أن يكـون  ٧-١
مقيدا بالسجل المدني المركـزي الـذي وضعتـه بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو 
ومستوفيا لاشتراطات أهلية الناخب التي تتحدد بموجب توجيه إداري. ويجوز لهـذا الشـخص، 
وبحسب اختياره، أن يدلي بصوته إما في انتخابات البلديـة الـتي كـان يقيـم ـا حـتى ١ كـانون 

الثاني/يناير ١٩٩٨، أو البلدية التي يقيم ا في الوقت الحاضر. 
يجوز للشخص المقيم خارج كوسوفو، ويكـون قـد تركـها في ١ كـانون الثـاني/ ينـاير  ٧-٢
١٩٩٨، أو بعـده، أن يسـجل اسمـــه في ســجل نــاخبين منفصــل مــن أجــل الإدلاء بصوتــه في 
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الانتخابـات، شـريطة أن يسـتوفي المعايـــير المحــددة في القــاعدة التنظيميــة لبعثــة الأمــم المتحــدة 
ــــوفو رقـــم ١٣/٢٠٠٠ المؤرخـــة ١٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٠ المتعلقـــة  لــلإدارة المؤقتــة في كوس
بالسـجل المـدني المركـزي بخصـوص أن يكـون مقيمـا في كوسـوفو بصفـة اعتياديـــة، والشــروط 
المتعلقة بأهلية الناخبين التي يجري تحديدها بموجب توجيه إداري. ويتمتع هذا الشخص بأهليـة 
التصويـت في الانتخابـات البلديـة الـتي تجـري في المكـان الـذي كـان يقيـم فيـه حـــتى ١ كــانون 

الثاني/يناير ١٩٩٨. 
يجوز للممثل الخاص للأمين العام أن يقرر، في ظـروف اسـتثنائية، السـماح موعـات  ٧-٣
أخـرى مـن الأشـخاص، ممـن لا يكونـون متمتعـين بالأهليـة للتصويـت بموجـــب البنديــن ٧-١ 
ـــق إصــدار  و ٧-٢، بالتسـجيل مـن أجـل الإدلاء بـأصوام. وتسـري هـذه القـرارات عـن طري

توجيه إداري. 
 

البند ٨ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية(١) في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 

 __________
بدأ نفاذ القاعدة التنظيمية الأصلية في ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠.  (١)
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 القاعدة التنظيمية رقم ٦٦/٢٠٠٠ 
بشأن استحقاقات معوقي الحـرب في كوسـوفو واسـتحقاقات الأقربـاء المباشـرين 

 للذين لقوا حتفهم نتيجة للصراع المسلح في كوسوفو 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عمـلا بالسـلطة الممنوحـة لـه بموجـب قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم 
١٢٤٤ (١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

ــــوز/يوليـــه  وإذ يضــع في اعتبــاره القــاعدة التنظيميــة رقــم ١/١٩٩٩ المؤرخــة ٢٥ تم
١٩٩٩، الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسـوفو، بصيغتـها المعدلـة، بشـأن 

سلطة الإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
وإذ يشـير إلى القواعـد التنظيميـة الصـادرة عـن بعثـة الأمـم المتحـدة لـــلإدارة المؤقتــة في 
ــــة رقـــم  كوســوفو المنشــئة لإدارات الشــؤون الإداريــة، وبصفــة خاصــة إلى القــاعدة التنظيمي
١٠/٢٠٠٠ المؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠٠٠، الصادرة عـن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة 

في كوسوفو بشأن إنشاء الإدارة التنظيمية للصحة والرعاية الاجتماعية، 
ولغرض توفير ترتيبات خاصة لصالح معوقي الحـرب في كوسـوفو والأقربـاء المباشـرين 

لمن لقوا مصرعهم نتيجة للصراع المسلح في كوسوفو، 
يصدر ذا ما يلي: 

 
البند ١ 

التعريفات 
لغـرض هـذه القـاعدة التنظيميـة، يعـني �معـوق الحـرب� أي شـخص أصيــب بإصابــة  ١-١
جسـدية نتيجـة مباشـرة للصـراع المسـلح في كوسـوفو، حيـث يـــرد تعريــف الحــد الأدنى لهــذه 

الإصابة في التوجيه الإداري الصادر عن الممثل الخاص للأمين العام. 
يشـمل مصطلحـا �معوقـي الحـرب� و �مـن لقـي حتفــه نتيجــة للصــراع المســلح في  ١–٢
كوسوفو�، على النحو المستخدم بـه في هـذه القـاعدة التنظيميـة، المحـاربين، بمـن فيـهم أعضـاء 

جيش تحرير كوسوفو السابق، والمدنيين. 
يعـرف مصطلـح �الأقربـاء المباشـرين�، علـى النحـو المســـتخدم بــه في هــذه القــاعدة  ١–٣
ـــه الإداري الصــادر عــن الممثــل الخــاص  التنظيميـة، حسـب الاقتضـاء، وفقـا لمـا ورد في التوجي

للأمين العام. 
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لا يشمل مصطلحا �معوقي الحرب� و �الأقرباء المباشرين�، على النحـو المسـتخدم  ١–٤
بـه في هـذه القـاعدة التنظيميـة، إلا الأشـخاص الذيـن يسـتوفون شـــروط الإقامــة الاعتياديــة في 
كوسـوفو، وفقـا للبنـد ٣ مـن  القـاعدة التنظيميـة رقـــم ١٣/٢٠٠٠ المؤرخــة ١٧ آذار/مــارس 
٢٠٠٠ الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو والمتعلقـة بالسـجل المـدني 

المركزي. 
ـــد حــدث في  لأغـراض هـذه القـاعدة التنظيميـة، يعتـبر الصـراع المسـلح في كوسـوفو ق ١–٥

الفترة بين ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ و ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
 

البند ٢ 
الاستحقاقات 

تشمل الاستحقاقات بموجب هذه القاعدة التنظيمية ما يلي:  ٢-١
المبالغ المالية التي تدفع لمعوقي الحرب؛  (أ)

حصول معوقي الحرب وأقربائـهم المباشـرين مجانـا علـى الرعايـة الصحيـة الـتي  (ب)
تقدم في المراكز الحكومية للرعاية الصحية ولإعادة التأهيل في كوسوفو؛ 

إعفـاء المركبـات المـهيأة لتلائـم احتياجـات العجـز المحـدد لمعوقـي الحـــرب مــن  (ج)
ضريبة المبيعات، وضريبة الإنتاج، والرسوم الجمركية؛ 

المبالغ المالية التي تدفع للأقرباء المباشرين لمـن توفـوا نتيجـة للصـراع المسـلح في  (د)
كوسوفو. 

تحدد، في التعليمات الإدارية التي تصدرهـا الإدارات التنظيميـة المختصـة، الإجـراءات  ٢-٢
المتعلقة بالاستحقاقات المنصوص عليها بموجب هذه القاعدة التنظيمية. 

 
البند ٣ 

الصندوق الخاص 
ينشـأ صنـدوق خـاص لتوفـير اســـتحقاقات خاصــة للمســتحقين مــن معوقــي الحــرب  ٣-١
والأقرباء المباشرين لمن لقوا حتفهم نتيجة للصراع المسلح في كوسوفو، بما في ذلك دفـع مبـالغ 
مالية محدودة في إطار الموارد المخصصة لهذا الغرض في الميزانية الموحدة لكوسـوفو والمسـاهمات 

الإضافية عن طريق الميزانية الموحدة لكوسوفو. 
تتولى الإدارة التنظيمية للصحة والرعاية الاجتماعية إدارة الصندوق الخاص.  ٣-٢
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البند ٤ 
الأهلية 

تحدد إدارة الشؤون الإدارية للصحة والرعاية الاجتماعية مدى أهليـة معوقـي الحـرب،  ٤-١
كل على حدة، لتلقي الاستحقاقات التي تدفع في إطار الصندوق الخاص، مع مراعـاة مسـتوى 
عجز معوقي الحرب. وتحدد الاستحقاقات الفردية وفقا لمستوى عجز معوقـي الحـرب حسـبما 

يحدده الفريق الطبي المركزي، الذي تنشئه الإدارة التنظيمية للصحة والرعاية الاجتماعية. 
ــه  تحـدد فئـات المسـتفيدين ومسـتويات العجـز والاسـتحقاقات المخصصـة لهـا في توجي ٤-٢

إداري يصدره الممثل الخاص للأمين العام. 
بغية الحصول على الاستحقاقات التي تدفـع في إطـار الصنـدوق الخـاص، يقـدم معوقـو  ٤-٣
الحـرب وثـائق هويـة خاصـة تصدرهـا الإدارة التنظيميـة للصحـة والرعايـة الاجتماعيـــة. وتحــدد 

وثائق الهوية مستوى عجز معوقي الحرب. 
تحدد الإدارة التنظيمية للصحة والرعاية الاجتماعية أهلية الأقارب المباشرين لمـن مـاتوا  ٤-٤
نتيجة للصراع المسلح في كوسوفو لتلقي الاستحقاقات التي تدفع في إطار الصندوق الخاص. 

لا تتاح أية استحقاقات بموجب هذه القــــاعدة التنظيميـة لأي شـخص بسـبب مـوت  ٤-٥
أو إصابة فرد عند حدوث ذلك حال قيام ذلك الفرد بأعمال تقرر محكمة قضائيـة مختصـة أـا 

تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 
يجـوز للممثـل الخـاص للأمـين العـام، بتوصيـة مـن الإدارة التنظيميـــة للصحــة والرعايــة  ٤-٦
الاجتماعية، أن يأذن بمنح الاستحقاقات المشار إليها في البند ٢-١ من هذه القاعدة التنظيميـة 
لمعوقي الحرب والأقرباء المباشرين في حالات خاصة بمقتضى ظروف إنسانية اسـتثنائية، وذلـك 
بصرف النظر عن النطاق الزمني لمصطلـح �الصـراع المسـلح� حسـبما يحـدده البنـد ١-٥ مـن 

هذه القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٥ 
إعادة النظر والمراجعة 

يحق للأفراد الذين يقدمون طلبات للحصول علـى اسـتحقاقات بموجـب هـذه القـاعدة  ٥-١
التنظيميـة التمـاس إعـادة النظـر في القـرارات الإداريـة الـتي يتخذهـا الفريــق الطــبي المركــزي أو 
الإدارة التنظيميـة للصحـة والرعايـة الاجتماعيـة بشـأن أهليتـهم لهـذه الاســـتحقاقات ومســتوى 
اسـتحقاقهم لهـا، طبقـا للإجـراءات الموضحـة في التوجيـه الإداري الصـادر عـن الممثـــل الخــاص 

للأمين العام. 
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يحق لمقدمي الطلبات المشار إليــهم في البنـد ٥-١ مـن هـذه القـاعدة التنظيميـة التمـاس  ٥ - ٢
المراجعة القضائية للقرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون الواجب التطبيق. 

 
البند ٦ 
التنفيذ 

يجـوز للممثـــل الخــاص للأمــين العــام إصــدار توجيــهات إداريــة بصــدد تنفيــذ هــذه القــاعدة 
التنظيمية. 

 
البند ٧ 

القانون الواجب التطبيق 
تجُب هذه القاعدة التنظيمية أي حكم آخر مخالف لها من أحكام القانون الواجب التطبيق. 

 
البند ٨ 

بدء النفاذ 
يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠.  

(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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 القاعدة التنظيمية رقم ٦٧/٢٠٠٠ 
بشأن الموافقة على الميزانيـة الموحـدة لكوسـوفو والإذن بالنفقـات للفـترة الممتـدة 

 من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عمـلا بالسـلطة الممنوحـة لـه بموجـب قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم 
١٢٤٤ (١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

ــــوز/يوليـــه  وإذ يضــع في اعتبــاره القــاعدة التنظيميــة رقــم ١/١٩٩٩ المؤرخــة ٢٥ تم
١٩٩٩ الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو، بصيغتـها المعدلـة، بشـأن 
سـلطة الإدارة المؤقتـة في كوسـوفو، والقـاعدة التنظيميـة رقـــم ١٦/١٩٩٩ المؤرخــة ٦ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ الصادرة عـن بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو، بصيغتـها 

المعدلة، بشأن إقامة الهيئة المالية المركزية في كوسوفو وغير ذلك من المسائل ذات الصلة، 
ــــانون  ولغــرض الموافقــة علــى الميزانيــة الموحــدة لكوســوفو للفــترة الممتــدة مــن ١ ك

الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وغيرها من المسائل ذات الصلة، 
يصدر ذا ما يلي: 

 
البند ١ 

التعاريف 
لأغراض هذه القاعدة التنظيمية: 

يعني مصطلح �بند الميزانية� جملة فئات النفقات الـتي تنفقـها إحـدى إدارات  (أ)
الشؤون الإدارية أو وحدة إدارية أو بلدية معينة؛ 

يعني مصطلح �فئـات النفقـات� المرتبـات والأجـور، وغـير ذلـك مـن السـلع  (ب)
والخدمات، والإعانات والتحويلات، والنفقات الرأسمالية والاحتياطي؛ 

يعـني مصطلـح �سـجل حسـابات الهيئـة الماليـة المركزيـــة� ســجل الحســابات  (ج)
الذي تنشئه الهيئة المالية المركزية؛ 

يعـني مصطلـح �الميزانيـة الموحـدة لكوسـوفو� الميزانيـة العامـة لكوسـوفو الـــتي  (د)
ـــات العامــة الإداريــة  تشـمل معـاملات الميزانيـة الـتي تجريـها في إطـار النشـاط الحكومـي القطاع

والبلدية وقطاعات المؤسسات العامة الموحدة وفقا للمعايير المالية الحكومية المقبولة دوليا؛ 
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يعــني مصطلــح �الصنــدوق الموحــد لكوســــوفو� الصنـــدوق المنشـــأ عمـــلا  (هـ)
ـــة رقــم ١٦/١٩٩٩ الصــادرة عــن بعثــة الأمــم المتحــدة لــلإدارة المؤقتــة في  بالقـاعدة التنظيمي

كوسوفو، بصيغتها المعدلة؛ 
يعــني مصطلــح �بــاب ميزانيــة كوســوفو العامــة� بــــاب الميزانيـــة الموحـــدة  (و)
لكوسـوفو الـذي يشـمل معـاملات الميزانيـة الـتي تجريـها إدارات الشـؤون الإداريـة والوكـــالات 

المرتبطة ا؛ 
ـــاب الميزانيــة الموحــدة  يعـني مصطلـح �بـاب الميزانيـات البلديـة لكوسـوفو� ب (ز)

لكوسوفو الذي يشمل معاملات الميزانية التي تجريها الإدارات البلدية المنشأة في كوسوفو؛ 
يعـني مصطلـح �بيانـات نفقـات وإيـرادات المؤسسـات العامـة في كوســـوفو�  (ح)
باب الميزانية الموحدة لكوسوفو الذي يشمل نفقات وإيرادات المؤسسات العامة أو مجموعـات 

المؤسسات المحددة في كوسوفو. 
 

البند ٢ 
النفقات العامة المأذون ا 

يؤذن بالنفقات للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١ من باب الميزانية العامة لكوسوفو لأداء الأغراض الحكومية العامــة المشـار إليـها وتوفـير 

المبالغ المبينة في الجدول ١ المرفق ذه القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٣ 
النفقات البلدية المأذون ا 

يؤذن بالنفقات للفترة الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١ من باب الميزانيات البلدية لكوسوفو لأداء الأغـراض المشـار إليـها وتوفـير المبـالغ المبينـة 

في الجدول ٢ المرفق ذه القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٤ 
نفقات المؤسسات العامة وإيراداا 

ترد في الجدول ٣ المرفـق ـذه القـاعدة التنظيميـة النفقـات والإيـرادات المقـدرة للفـترة 
الممتدة من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ والمستمدة مـن بيانـات 
نفقـات وإيـرادات المؤسسـات العامـــة في كوســوفو. ولا يــؤذن بالنفقــات المقــدرة الــواردة في 
الجدول ٣ إلا في حدود الإيرادات التي تحققـها كـل مؤسسـة، بمـا في ذلـك الإيـرادات المدرجـة 

في شكل إعانة في الجدول ١. 
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البند ٥ 
إعادة تخصيص مبالغ الارتباطات والأرصدة غير المنفقة 

يقدم الرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية، بعـد إقفـال السـنة الماليـة ٢٠٠٠، جـدولا  ٥-١
بمبالغ الارتباطات المحسوبة في سنة ٢٠٠٠ والمقيـدة علـى النحـو الصحيـح في سـجل حسـابات 
الهيئة المالية المركزية إلى الممثل الخاص للأمين العـام ويوصـي بالموافقـة علـى فئـات وقيمـة مبـالغ 
الارتباطـات غـير المنفقـة هـذه. وبعـد موافقـة الممثـل الخـاص للأمـين العـام، تعتـبر نفقــات هــذه 
الارتباطات مأذونا ا للفترة الممتدة من ١ كانون الثـاني/ينـاير إلى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 

٢٠٠١ من صندوق كوسوفو الموحد للأغراض الحكومية العامة. 
يؤذن بالنفقات من الأرصدة غير المنفقة المتبقيـة مـن المنـح المعينـة المقدمـة مـن الجـهات  ٥-٢
المانحة، التي استلمت مبالغها بالفعل في سنتي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، للفـترة الممتـدة مـن ١ كـانون 
الثـاني/ينـاير إلى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وفي حالـة عـــدم ورود الغــرض المحــدد في 
الجداول المرفقة ذه القاعدة التنظيمية، يعتبر كما لو أن مبلغا مساويا للرصيـد غـير المنفـق مـن 

المنحة المعينة من الجهات المانحة قد اعتمد وأن بند ميزانية قد أنشئ لإتاحة إجراء الإنفاق. 
 

البند ٦ 
الحدود المفروضة على النفقات 

عملا بأحكام البند ٤-٤ من القاعدة التنظيمية رقم ١٦/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة  ٦–١
للإدارة المؤقتـــــة في كوسوفو، لا يجوز صرف أي نفقــــــات مـن الصنـدوق الموحـد لكوسـوفو 
أو الدخول في أي التزامات له إلا بموجب ما هو مأذون به في هذه القاعدة التنظيمية. وبـدون 
الإخلال ذا التقييد، يجوز تخصيص هبـات المـانحين غـير المتوقعـة المودعـة في الصنـدوق الموحـد 
لكوسـوفو لأغـراض محـددة وإنفاقـها في تلـك الأغـراض. وإذا كـــان الغــرض المحــدد غــير وارد 
بالفعل في الجداول المرفقة ذه القاعدة التنظيمية، يعتـبر أن مبلغـا مسـاويا لهبـة المـانحين المودعـة 

قد اعتمد وأن بندا في الميزانية قد أنشئ للسماح بإجراء الإنفاق. 
تعتمـد الإيـرادات مـن المدفوعـات المشـتركة والرســـوم الــتي تجمعــها الإدارة التنظيميــة  ٦–٢
للصحـة والرعايـة الاجتماعيـة في سـنة ٢٠٠١، بمـا لا يتجـــاوز ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ مــارك ألمــاني، 
فور تلقيها. أمـا بالنسـبة للإيـرادات الـتي تتجـاوز ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ مـارك ألمـاني، يقـوم الرئيـس 
ـــة الماليــة المركزيــة والرئيســان المشــاركان لــلإدارة التنظيميــة للصحــة والرعايــة  المشـارك للهيئ

الاجتماعية بالإشارة على الممثل الخاص للأمين العام بشأن كيفية اعتماد تلك الإيرادات. 
تكفل الإدارات التنظيمية والبلديات ألا تتـجاوز النفقـات المتعلقـة بالمرتبـات والأجـور  ٦–٣
المبالغ الموضحة في الجدولين ١ و٢ وألا يتجـاوز عـدد الموظفـين في ايـة سـنة ٢٠٠١ الأعـداد 
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المحددة في الجدولين ١ و٢. ولا تجوز الموافقة على أي اقـتراح يقـدم فيمـا بعـد لزيـادة النفقـات 
المتعلقة بالمرتبات والأجور أو عدد الموظفين إلا للممثل الخــاص للأمـين العـام، مـع مراعـاة آراء 
ـــة والرئيســين المشــاركين لــلإدارة التنظيميــة للخدمــات  الرئيـس المشـارك للهيئـة الماليـة المركزي

العامة، وحيثما تعلق الأمر بالبلديات، آراء الإدارة المحلية. 
 

البند ٧ 
النفقات الطارئة 

لا تستخدم النفقات المأذون ـا للنفقـات الطارئـة إلا مـن أجـل الاحتياجـات العاجلـة  ٧–١
وغير المتوقعة. ويجوز للرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية أن يقوم، لدى تلقيه تبريرا مناسـبا، 
بـالإذن بنفقـة تصـل إلى ٠٠٠ ١٠٠ مـارك ألمـاني لكـل احتيـــاج عــاجل وغــير متوقــع. وترفــع 
ـــالغ تتجــاوز ٠٠٠ ١٠٠ مــارك ألمــاني، مشــفوعة بتوصيــة مــن  المقترحـات المتعلقـة بإنفـاق مب

الرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية، إلى الممثل الخاص للأمين العام للإذن ا. 
تقدم البلديات مقترحاا للنفقات الطارئـة إلى الرئيسـين المشـاركين لـلإدارة التنظيميـة  ٧–٢
ـــان المشــاركان لــلإدارة التنظيميــة للحكــم المحلــي  للحكـم المحلـي للنظـر فيـها. ويوصـي الرئيس
الرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية إما بقبول المقترح أو بـالنظر في خيـارات أخـرى بمـا فيـها 

التحويلات المأذون ا بموجب البندين ٨-١ و ٩ أدناه. 
 

البند ٨ 
المبالغ المأذون ا 

يجوز للرئيس المشارك للهيئـة الماليـة المركزيـة أن يقـوم بتحويـل المبـالغ المـأذون ـا بـين  ٨–١
الاعتمـادات المخصصـة لفئـات الإنفـاق لأي بنـد ميزانيـة منفـرد في الجدولـين ١ و ٢، شـــريطة 
ألا يتجاوز الاعتماد المخصص، في جملته، ٢٥ في المائة من  الفئة الـتي يجـري تخفيضـها. ويجـوز 
إجراء التحويلات التي تزيد عن هذا الحد، بما في ذلك المنـاقلات بـين بنـود الميزانيـة في الجـدول 
١، بموجب موافقة كتابية مـن الممثـل الخـاص للأمـين العـام، مـع أخـذ آراء رئيـس الهيئـة الماليـة 
المركزية في الاعتبار. ويجوز تحويل الاعتمادات المرصودة من أجل الاحتياطي، جزئيا أو كليـا، 

إلى فئة أخرى ضمن نفس المهمة بموافقة من الرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية. 
يجوز للرئيس المشارك للهيئة المالية المركزيـة أن يقـوم بتحويـل المبـالغ المـأذون ـا طبقـا  ٨–٢

للبند ٧-١ أعلاه بين بنود المالية الواردة في الجدولين ١ و ٢. 
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البند ٩ 
التعديلات في مبالغ ميزانيات البلديات 

يقوم الرئيس المشارك للهيئة المالية المركزية، بناء على طلب مـن وكيـل الممثـل الخـاص 
للأمين العام لـلإدارة المدنيـة، بتحويـل المبـالغ المخصصـة لإحـدى البلديـات إلى بلديـة أخـــرى، 
بشـــرط ألا يتغير الاعتماد الكلي المخصص لميزانيات البلديـات في كوسـوفو. وفي حالـة تجـاوز 
المحصلات الفعلية لأية بلدية من مصــادر الإيـرادات الخاصـة للمبلـغ المبـين في الجـدول ٢، تعتـبر 
نسبة ٥٠ في المائة من ذلك المبلغ ضمن الاعتمـادات، يقـوم رئيـس الهيئـة الماليـة المركزيـة، بنـاء 
على طلب من بلدية تكون قد حظيت بموافقة الرئيسـين المشـاركين لـلإدارة التنظيميـة للحكـم 
المحلي على ذلك الطلب، بتخصيص ذلك المبلغ للإنفاق. وتودع نسبة الــ ٥٠ في المائـة المتبقيـة 
في الصندوق الموحد لكوسوفو ويجوز تخصيصها كاعتماد لأغراض غير الخدمات البلديـة، بعـد 

موافقة الممثل الخاص للأمين العام. 
 

البند ١٠ 
النفقات المحدودة بحجم الإيرادات 

عند تخصيص أموال لتغطية النفقات، لا يرصد الرئيس المشـارك للهيئـة الماليـة المركزيـة 
أي أموال إلا بقدر الإيرادات أو بقدر مصـادر التمويـل الأخـرى المتاحـة في الصنـدوق الموحـد 

لكوسوفو لإجراء الإنفاق. 
 

البند ١١ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
 (توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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الجدول ١ 
ميزانية كوسوفو العامة 

– ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  ١ كانون الثاني/يناير 
 (بالماركات الألمانية) 

    الإنفاق على البضائع والخدماتالموظفون     

رمز الهيئة 

رمز البند/ 
البند 

الإدارة الفرعي 
 

البند الفرعي 
اية عام 
 ٢٠٠١

متوسط عام 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور 

السلع والخدمات 
الأخرى 

الإعانات/ 
التحويلات 

المصروفات 
اموع الاحتياطي الرأسمالية   

أمانـة الـس الإداري المؤقـــت٠١٠١ ١٠١٠٠ 
– مجلس كوسوفو الانتقالي 

الشؤون التنفيذية والتشريعية ٠١ 
٩٠٠ ٣١١    ١٠٠ ٢٦٥ ٨٠٠ ٤٦ ١٠ ١٠ والمالية والخارجية 

ـــاري المشــترك٠١٠١ ١٠٢٠٠  الـس الاستش
المعني بالمسائل التشريعية 

الشؤون التنفيذية والتشريعية ٠١ 
٥٦٠ ١٦٧    ٠٠٠ ٢٥ ٥٦٠ ١٤٢ ١٧ ١٧ والمالية والخارجية 

الشؤون التنفيذية والتشريعية ٠١ السلطة المالية المركزية ٠١٠١ ٢٠١٠٠ 
٠٠٠ ٥٠٠ ٧  ٦٠٠ ٧٩٢  ٩٠٧ ٦٤٥ ٣ ٤٩٣ ٠٦١ ٣ ٥٥٨ ٥٧٦ والمالية والخارجية 

٦٢٦ ٨٤٢ ٢  ٠٠٠ ٤٨٥  ٦٠٧ ٩٥٧ ١ ٠١٩ ٤٠٠ ١٠٨ ١٢٦ الإدارة المركزية   ٠١٠١ ٢٠١٠١ 
٥٢٠ ٦٨٢ ٢  ٦٠٠ ٢٥٧  ٦٠٠ ٥١٩ ١ ٣٢٠ ٩٠٥ ٢٤٠ ٢٤٠ شؤون الضرائب   ٠١٠١ ٢٠١٠٤ 
٨٥٤ ٩٧٤ ١  ٠٠٠ ٥٠  ٧٠٠ ١٦٨ ١٥٤ ٧٥٦ ١ ٢١٠ ٢١٠ الجمارك   ٠١٠١ ٢٠١٠٥ 
شؤون المشاريع الإنمائية المتعددة ٠٢ إدارة التعمير ١٣٠٢ ٢٠٢٠١ 

٩٤٠ ٢١٢    ٠٦٠ ٩٣ ٨٨٠ ١١٩ ٣٠ ٣٠ الأغراض 
٩٧٦ ٣٧٥  ٠٠٠ ٤٠  ٦٠٠ ٢٣٤ ٣٧٦ ١٠١ ٣٣ ٤٤ شؤون تنمية القطاع الخاص ٠١ إدارة التجارة والصناعة ١٣٠١ ٢٠٣٠٠ 
٠٠٠ ٠٠٠ ١١٨  ٠٠٠ ٩٩٠ ٤  ٠٠٠ ٤٤٥ ٢٢ ٠٠٠ ٥٦٥ ٩٠ ٠٨٧ ٢٧ ٠٨٧ ٢٧   إدارة التعليم والعلوم ٠٤٠٠ ٢٠٤٠٠ 
٨٩٩ ١٦٩ ٣  ٦٦٧ ١٦٦  ٠٠٠ ٠٧٥ ١ ٢٣٢ ٩٢٨ ١ ٦٧٨ ٦٧٨ شؤون التعليم قبل الابتدائي ٠١  ٠٤٠١ ٢٠٤٠١ 
٩٦٠ ٧٠٢ ٧٣  ٠٠٠ ٠٠٠ ٣  ٠٠٠ ٢٧٠ ١٠ ٩٦٠ ٤٣٢ ٦٠ ٥١٥ ١٨ ٥١٥ ١٨ شؤون التعليم الابتدائي ٠٢  ٠٤٠٢ ٢٠٤٠٢ 
٤٧٢ ٩٧٦ ٢٣  ٠٠٠ ٦٣٠  ٠٠٠ ٨٢٨ ٤ ٤٧٢ ٥١٨ ١٨ ٢٤٩ ٥ ٢٤٩ ٥ شؤون التعليم الثانوي ٠٣  ٠٤٠٣ ٢٠٤٠٣ 
شؤون مرافق الإقامة الداخلية ٠٤  ٠٤٠٤ ٢٠٤٠٤ 

٣٨٠ ٤٩٧  ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٣٠ ٣٨٠ ٢٤٧ ٩٥ ٩٥ والمهاجع 
شؤون التعليم لذوي الاحتياجات ٠٥  ٠٤٠٥ ٢٠٤٠٥ 

٧٤٤ ٩١٦  ٠٠٠ ٢٧٥  ٠٠٠ ١٩٧ ٧٤٤ ٤٤٤ ١٤٢ ١٤٢ الخاصة 
٠٤٠ ٥٠٨ ١٢    ٠٠٠ ٨٠٥ ٤ ٠٤٠ ٧٠٣ ٧ ٠٠٦ ٢ ٠٠٦ ٢ شؤون التعليم الجامعي ٠٦  ٠٤٠٦ ٢٠٤٠٦ 
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    الإنفاق على البضائع والخدماتالموظفون     

رمز الهيئة 

رمز البند/ 
البند 

الإدارة الفرعي 
 

البند الفرعي 
اية عام 
 ٢٠٠١

متوسط عام 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور 

السلع والخدمات 
الأخرى 

الإعانات/ 
التحويلات 

المصروفات 
اموع الاحتياطي الرأسمالية   

٧٦٤ ٤٧٢  ٠٠٠ ٨٥  ٠٠٠ ١١٠ ٧٦٤ ٢٧٧ ٧٩ ٧٩ خدمات مكتبة الجامعة الوطنية ٠٧  ٠٤٠٧ ٢٠٤٠٧ 
٦٨٠ ٤٣١ ١  ٠٠٠ ٣٣٠  ٠٠٠ ٤٨٢ ٦٨٠ ٦١٩ ١٨٧ ١٨٧ شؤون الإدارة التعليمية ٠٨  ٠٤٠٨ ٢٠٤٠٨ 
٠٦١ ٣٢٤ ١  ٣٣٣ ٤٨٣  ٠٠٠ ٤٤٨ ٧٢٨ ٣٩٢ ١٣٦ ١٣٦ شؤون التعليم قبل المدرسي ٠٩  ٠٤٠٩ ٢٠٤٠٩ 
٠١٥ ٣٩١ ٢  ٥٠٠ ٩ ٠٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٢١٦ ١١٥ ٨٦٥ ١ ٥٦٤ ٥٦٤   إدارة الثقافة ٠٨٠٠ ٢٠٥٠٠ 
٣٠٠ ١٥٩  ٥٠٠ ٩  ٤٠٠ ١١٧ ٤٠٠ ٣٢ ٩ ٩ الإدارة المركزية ٠٢  ٠٨٠١ ٢٠٥٠١ 
٤٣٦ ٤١٩ ١   ٠٠٠ ٣٠٠  ٤٣٦ ١١٩ ١ ٣٣٩ ٣٣٩ الأنشطة الثقافية في البلديات ٠٣  ٠٨٠٢ ٢٠٥٠٢ 
٢٧٩ ٨١٢    ٠٠٠ ٩٩ ٢٧٩ ٧١٣ ٢١٦ ٢١٦ المؤسسات الثقافية في كوسوفو ٠٤  ٠٨٠٣ ٢٠٥٠٣ 
٠٦١ ٧٩٩ ١   ٤٨٠ ٥٤١ ١ ٧٠٠ ١٠٤ ٨٨١ ١٥٢ ٤٥ ٤٥  ٠١ إدارة الألعاب الرياضية ٠٨٠٥ ٢٠٦٠٠ 
١٥٦ ٢٠٠ ١٩  ٠٠٠ ٥٠٠ ١  ٠٠٠ ٥٠٠ ١٣ ١٥٦ ٢٠٠ ٤ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١   إدارة الخدمات العامة  ٢٠٧٠ 

٩٠٤ ١٨٥    ٣٢٨ ١٠١ ٥٧٦ ٨٤ ٢٣ ٢٣ الإدارة المركزية ٠٤  ٠١٠٩ ٢٠٧٠١ 
٢٠١ ٧١٣ ٣    ٤٢١ ٧١٩ ٢ ٧٨٠ ٩٩٣ ٢٤٥ ٢٤٥ تسجيل المركبات ورخص القيادة٠٥  ١٢٠١ ٢٠٧٠٢ 
٦٠٠ ٠٢٥ ١    ٠٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٥٢٥ ١٩١ ١٩١ المساكن والعقارات   ٠٧٠٥ ٢٠٧٠٣ 
٤٦٢ ٧٦٩ ٧  ٠٠٠ ٥٠٠ ١  ٦٦٢ ٢٥٤ ٤ ٨٠٠ ٠١٤ ٢ ٥٧٥ ٥٧٥ الخدمات العامة ٠٧  ٠١٠٤ ٢٠٧٠٤ 
٧٧٠ ٨١١    ٢٥٠ ٦٢٠ ٥٢٠ ١٩١ ٥٢ ٥٢ شؤون السياسات والدعم القانوني  ٠١٠٤ ٢٠٧٠٥ 
العثور على الضحايا والتعرف ٠٨  ٠١٠٥ ٢٠٧٠٦ 

٠٠٠ ٢١٥    ٠٠٠ ٢١٥    عليهم 
    ٣٣٩ ٠٨٩ ٥ ٨٨٠ ٣٨٩ ١١٤ ١١٤ وثائق السفر   ٠١٠٩ ٢٠٧٠٩ 
١٣٤ ١٠٤ ٤٧ ٠٠٠ ٨٩٩ ٢ ٨٥١ ٦٧٣ ١  ٠٦٤ ٧٥٢ ١٦ ٢١٩ ٧٧٩ ٢٥ ٠٤٤ ٧ ٠٨٢ ٧   إدارة العدل  ٢٠٨٠٠ 
٣٨٤ ٨٩٣ ٢٧ ٠٠٠ ٨٩٩ ٢(١)٠٠٠ ٣٢٥ ١  ٥٢٤ ٩٢٣ ٧ ٨٦٠ ٧٤٥ ١٥ ٤٧٥ ٤ ٤٧٥ ٤ شؤون الشرطة ٠٢  ٠٣٠٢ ٢٠٨٠١ 
٦٤٨ ١٥١ ٦    ٤٠٠ ٢٢٦ ٣ ٢٤٨ ٩٢٥ ٢ ٨٤٠ ٨٧٨ شؤون دائرة السجون ٠٣  ٠٣٠٣ ٢٠٨٠٢ 
٣٩١ ٩٥٤ ١٢  ٥٠٠ ٣٣٧  ٧٤٠ ٥٢١ ٥ ١٥١ ٠٩٥ ٧ ٧٢٦ ١ ٧٢٦ ١ شؤون المحاكم ٠٥  ٠٣٠٥ ٢٠٨٠٣ 
٧١١ ١٠٤  ٣٥١ ١١  ٤٠٠ ٨٠ ٩٦٠ ١٢ ٣ ٣ شؤون اللجنة الاستشارية القضائية٠٧  ٠٣٠٧ ٢٠٨٠٥ 
١٢٣ ٤٦٨ ٢١   ٠٠٠ ١٨٠ ١٣ ٤٧٥ ٩٣٦ ٧ ٦٤٨ ٣٥١ ٨٨ ٨٨  ٠١ إدارة النقل والبنية الأساسية ١٢٠٠ ٢٠٩٠٠ 
١٢٣ ٩٧٧ ١٩   ٠٠٠ ٩٣٠ ١١ ٦٧٥ ٧٧٤ ٧ ٤٤٨ ٢٧٢ ٦٦ ٦٦ شؤون النقل والطرق والجسور   ١٢٠١ ٢٠٩٠١ 
٠٠٠ ٢٥٠ ١   ٠٠٠ ٢٥٠ ١     شؤون السكك الحديدية   ١٢٠٣ ٢٠٩٠٣ 
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    الإنفاق على البضائع والخدماتالموظفون     

رمز الهيئة 

رمز البند/ 
البند 

الإدارة الفرعي 
 

البند الفرعي 
اية عام 
 ٢٠٠١

متوسط عام 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور 

السلع والخدمات 
الأخرى 

الإعانات/ 
التحويلات 

المصروفات 
اموع الاحتياطي الرأسمالية   

٠٠٠ ٢٤١    ٨٠٠ ١٦١ ٢٠٠ ٧٩ ٢٢ ٢٢ الإدارة المركزية   ١٢٠٨ ٢٠٩٠٦ 
إدارة الـــــبريد والاتصـــــــالات١٢٠٧ ٢١٠٠ 

السلكية واللاسلكية 
شؤون البريد والاتصالات  

٨٦٠ ٢٨٢  ٥٠٠ ٣٨  ٧٠٠ ١٥٦ ٦٦٠ ٨٧ ٢١ ٢١ السلكية واللاسلكية 
٢٠١ ٠٢٦ ٢٥  ١٨٠ ٦٩ ٣٦٣ ٧٩٥ ٢٤ ٢١٨ ٨٨ ٤٤٠ ٧٣ ١٧ ٣٠   إدارة المرافق العامة  ٢١١٠٠ 
شؤون الكهرباء والمصادر الأخرى ٠١  ٠٩٠١ ٢١١٠١ 

٦٠٠ ٦١٣ ١٢   ٦٠٠ ٦١٣ ١٢     للطاقة 
شـــــؤون الميـــــاه والصـــــــرف٠٧٠٣ ٢١١٠٢ 

الصحي 
  

     ٧٤٧ ٧٤٤ ٥   ٧٤٧ ٧٤٤ ٥
٠١٦ ٤٣٧ ٦   ٠١٦ ٤٣٧ ٦     شؤون التدفئة العامة ٠٢  ٠٧٠٢ ٢١١٠٤ 
٨٣٨ ٢٣٠  ١٨٠ ٦٩  ٢١٨ ٨٨ ٤٤٠ ٧٣ ١٧ ٣٠ الإدارة المركزية ٠٣  ٠٩٠٢ ٢١١٠٥ 
ـــــــــة ٢١٢٠٠  إدارة الشـــــــؤون الصحي

والضمان الاجتماعي 
  

 ٥٤٠ ٩٨٥ ١٧٦ ٤١٩ ٧٧٠ ٥ ٣٨٥ ١٣٤ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨١ ١١٠ ٦٥٢ ٥٠ ٦٢٦ ٤٢٨ ٣٤ ٣٠٢ ١١ ٣٣٢ ١١
٥٠٧ ١٧٨ ٤٣ ٨١٦ ٨٥٦ ٢(٢)٥٠٠ ٠٥٧ ٢  ١١١ ٩٨٠ ٢٣ ٠٨٠ ٢٨٤ ١٤ ٩٤٥ ٤ ٩٤٥ ٤ شؤون وخدمات المستشفيات ٠١  ٠٥٠١ ٢١٢٠١ 
٥٤٠ ٩٨٥ ٨٤  ٨٩٠ ٢٦٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨١ ٦٤٠ ٢٩١ ١ ٠١٠ ٤٣١ ٢ ٧٢٠ ٧٥٠ شؤون إدارة الضمان الاجتماعي   ٠٦٠١ ٢١٢٠٢ 
شؤون وخدمات الرعاية الصحية ٠٢  ٠٥٠٢ ٢١٢٠٣ 

٢٣٧ ٥٩٦ ٤٣ ٦٠٣ ٩١٣ ٢(٢)٩٩٥ ٣١٩ ٢  ٨٣٩ ٦٣٥ ٢١ ٨٠٠ ٧٢٦ ١٦ ٣٠٠ ٥ ٣٠٠ ٥ الأولية 
٢٥٦ ٢٢٥ ٥  ٠٠٠ ٤٩٤  ٥٢٠ ٧٤٤ ٣ ٧٣٦ ٩٨٦ ٣٣٧ ٣٣٧ شؤون وخدمات صحية أخرى ٠٣  ٠٥٠٣ ٢١٢٠٤ 
٢٣٩ ٩١٨ ١ ٠٠٠ ٥٠٠(٣) ١٨٠ ٣٨٦  ١٦٧ ٤٠٥ ٨٩٢ ٦٢٦ ١٨٥ ١٨٥ شؤون القوى العاملة ٠٢ إدارة القوى العاملة والعمل ٠٦٠٢ ٢١٣٠٠ 
٣٦٠ ٥٤٦ ٢ ٣٣٣ ١٣٦(٤) ٩٧٥ ٤٢٢  ١٩٩ ٥٥٣ ٨٥٣ ٤٣٣ ١ ٤٢٢ ٤٢٢ شؤون وخدمات الزراعة ٠١ إدارة الزراعة ١٠٠١ ٢١٤٠٠ 
٠٠٠ ٣٩٦  ٠٠٠ ٥٤  ٥٠٠ ٢٠٨ ٥٠٠ ١٣٣ ٣٤ ٣٤ شؤون البيئة ٠٢ إدارة البيئة ١٠٠٢ ٢١٥٠٠ 
إدارة الأمــــــــــــن المـــــــــــــدني ٢١٦٠٠ 

والاستعداد للطوارئ 
  

 ٠٦٣ ٤٤٤ ٢٩  ٩٨٤ ٤٨٩ ٢  ٣٥٤ ١٩٦ ٩ ٧٢٥ ٧٥٧ ١٧ ٠٤٠ ٥ ٧٩٠ ٣
٩٧١ ٥٥٨ ٢٣  ٩٨٤ ٠٣١ ١  ٨٥٤ ٠٤٥ ٧ ١٣٣ ٤٨١ ١٥ ٤٠٢ ٤ ١٥٢ ٣ قوة الحماية في كوسوفو ٠١  ٠٢٠١ ٢١٦٠١ 
٩٢٠ ١٨٢ ٤  ٠٠٠ ٧٥٠  ٦٠٠ ٣٩٤ ١ ٣٢٠ ٠٣٨ ٢ ٥٧٠ ٥٧٠ خدمات الإطفاء والإنقاذ   ٠٣٠١ ٢١٦٠٢ 
١٧٢ ٣٨٢ ١  ٠٠٠ ٦٥٨  ٩٠٠ ٤٨٥ ٢٧٢ ٢٣٨ ٦٨ ٦٨ الرعاية التنفيذية   ٠٢٠١ ٢١٦٠٣ 
٠٠٠ ٣٢٠  ٠٠٠ ٥٠  ٠٠٠ ٢٧٠    إزالة الألغام   ٠٢٠١ ٢١٦٠٤ 
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    الإنفاق على البضائع والخدماتالموظفون     

رمز الهيئة 

رمز البند/ 
البند 

الإدارة الفرعي 
 

البند الفرعي 
اية عام 
 ٢٠٠١

متوسط عام 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور 

السلع والخدمات 
الأخرى 

الإعانات/ 
التحويلات 

المصروفات 
اموع الاحتياطي الرأسمالية   

إدارة اتمــــــع الديمقراطـــــــي٠٧٠٦ ٢١٧٠٠ 
والمدني 

٦٤٠ ٢١٩  ٠٠٠ ٤٢  ٠٠٠ ١٠٦ ٦٤٠ ٧١ ١٦ ١٧ شؤون اتمع المدني ٠٦ 

الشـــــؤون التنفيذية والتشــــريعية  ٠١ إدارة الحكم المحلي ٠١٠١ ٢١٨٠٠ 
والمالية والخارجية 

 ٥٨٠ ١٠٩  ٠٠٠ ٨  ٥٠٠ ١٩ ٠٨٠ ٨٢ ١٨ ١٨

الشــــؤون التنفيذية والتشريعيــــة  ٠١ إدارة شؤون غير المقيمين ٠١٠١ ٢١٩٠٠ 
والمالية والخارجية 

 ٢٢٥ ٣٦٥  ٨٢٥ ٥١  ٦٠٠ ٢٣٩ ٨٠٠ ٧٣ ١٥ ١٥

٢٩٠ ٤٦٩  ٢٠٠ ٣ ٠٠٠ ٢٢٠ ٣٦٥ ٨٧ ٧٢٥ ١٥٨ ٤٧ ٤٧ الرياضة وخدمات الشباب ٠١ إدارة الشباب ٠٨٠٥ ٢٢٠٠٠ 
٠٠٠ ٩٢٠ ٢   ٠٠٠ ٩٢٠ ٢     الشؤون المصرفية ٠٢ إدارة المصارف والمدفوعات ٠١٠٢ ٣٠١٠١ 
٨٥٠ ٦٩٤ ١  ٩٥٠ ٤٧٩  ٣٥٩ ٧٨٩ ٥٤١ ٤٢٥ ١٢١ ١٢١   الخدمات الإحصائية  ٣٠٣٠٠ 
٢٦٥ ١٨١ ١  ٩٥٠ ٣٣٩  ٣٣٤ ٤٩٥ ٩٨١ ٣٤٥ ١٠٣ ١٠٣ مكتب الإحصاء   ٠١٠٤ ٣٠٣٠١ 
٥٨٥ ٥١٣  ٠٠٠ ١٤٠  ٠٢٥ ٢٩٤ ٥٦٠ ٧٩ ١٨ ١٨   تسجيل الأعمال التجارية ٠١٠٩ ٣٠٣٠٢ 

٠٠٠ ٥٩٥ ٢٧   ٠٠٠ ٥٩٥ ٢٧     البلديات ٠١  ١٤٠١  
٠٠٠ ٥٠٠ ١١ ٠٠٠ ٥٠٠ ١١       نفقات طارئة ٠٢  ١٤٠٢ ٢٠١٩٩ 

٧١٣ ٠٠٣ ٥٠٠ ٧٥٢ ٨٠٥ ٢٠ ١٣٠ ١٨٦ ١٨ ٨٤٣ ٥٥١ ١٥١ ٣٧٨ ٧٢٠ ١٢٧ ٦١٠ ٧٣٩ ١٨١ ٩١٤ ٥٣ ٧٧٥ ٥٢   مجموع الميزانية العادية   
 

احتياطيات مخصصة لدفع بدلات النوبات في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية وحسب.  (١)
صفقة تعويض من المقرر إنشاؤها لعكس طبيعة مهنة الشرطة ولإنشاء معهد للطب الجنائي داخل قوة الشرطة.  (٢)

احتياطي لتوفير أنشطة سوق العمل ووضع السياسات.  (٣)
أموال احتياطية لتعيين موظفين من الأقليات.  (٤)
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الجدول ٢ 
ميزانيات البلديات في كوسوفو 

– ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١    ١ كانون الثاني/يناير 
النفقات (بالماركات الألمانية)   

مصدر التمويل (بالماركات 
الألمانية) 

 

العدد الأقصى
للموظفين عند
اية سنة 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور(١) 

السلع 
والخدمات 

الأخرى(١) 
منظمة اتمع 
منحة حكوميةاموع المحلي(١) 

إيرادات من 
المصادر الذاتية

٠٠٠ ٧٩٨ ٠٠٠١ ٣٠٤ ٠٠٠٧ ١٠٣ ٠٠٠٩ ٣١٥   ٤٨ ٧٤٥ ٥٢٠٣ ٠٤٢ ٤٤٩٥ ١ منطقة بريشتينا 
٠٠٠ ١٧٣ ٠٠٠ ٧١٨ ٠٠٠ ٦٩١  ٠٠٠ ٣٦٩ ٠٠٠ ٥٢٢ ١٥٠ غلوفافتش/غلوفوفيتش 

٠٠٠ ١٠١ ٠٠٠ ٤٧٣ ٠٠٠ ٥٧٤ ٠٠٠ ٣٠ ٨٤٠ ٢٢٣ ١٦٠ ٣٢٠ ٩٢ كوسوفو بولي/فوتشي كوسوفو 
٠٠٠ ٢١٥ ٠٠٠ ٩٧٥ ٠٠٠ ١٩٠ ٠٠٠١ ١١٥ ٠٨٠ ٤٥٢ ٩٢٠ ٦٢٢ ١٧٩ ليبليانا/ليبيان 

٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٤١٥ ٠٠٠ ٤٩٠ ٠٠٠ ٣٠ ٦٤٠ ١٧٤ ٣٦٠ ٢٨٥ ٨٢ أوبيليتش/أوبيليك 
٠٠٠ ٢٨٨ ٠٠٠ ١٧٠ ٠٠٠١ ٤٥٨ ١ ٩٢٠ ٦٠١ ٠٨٠ ٨٥٦ ٢٤٦ بودييفو/بودييفي 
٠٠٠ ٨٦٥ ٠٠٠ ١٧٩ ٠٠٠٣ ٠٤٤ ٠٠٠٤ ١٤٠ ٤٤٠ ٧٣٩ ٥٦٠١ ١٦٤ ٦٢٢٢ بريشتينا/بريشتين 
٠٠٠ ٨١ ٠٠٠ ٣٧٤ ٠٠٠ ٤٥٥  ٥٦٠ ١٨٣ ٤٤٠ ٢٧١ ٧٨ ستيملي/شتيمي 

        
٠٠٠ ٢٠٢ ٠٠٠١ ٧٩٨ ٠٠٠٤ ٩٩٩ ٠٠٠٥ ١٤٠   ٦٠ ٥٠٧ ٢٤٠٢ ٣٥١ ٩٦٣٣ منطقة بريزرين 
٠٠٠ ١١٠ ٠٠٠ ٥١٧ ٠٠٠ ٦٢٧ ٠٠٠ ٢٥ ٥٦٠ ٢٤٣ ٤٤٠ ٣٥٨ ١٠٣ غورا/دراغاش 

٠٠٠ ٥٤٨ ٠٠٠ ٨٩٩ ٠٠٠١ ٤٤٧ ٠٠٠٢ ٨٥ ٢٤٠ ١٠٢ ٧٦٠١ ٢٥٩ ٣٦٢١ بريزرين/بريزريني 
٠٠٠ ١٧٨ ٠٠٠ ٧٧٧ ٠٠٠ ٩٥٥ ٠٠٠ ٣٠ ٦٤٠ ٣٧٨ ٣٦٠ ٥٤٦ ١٥٧ أوراهوفاتش/راهوفيتش 
٠٠٠ ٢١٦ ٠٠٠ ٩٣٥ ٠٠٠ ١٥١ ١ ٤٨٠ ٤٥٨ ٥٢٠ ٦٩٢ ١٩٩ سوفاريكي/سوهاريكي 

٠٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ ٦٧٠ ٠٠٠ ٨٢٠  ٨٤٠ ٣٢٥ ١٦٠ ٤٩٤ ١٤٢ ماليسيفو/ماليشيفا 
        

٠٠٠ ٠٥٤ ٠٠٠١ ٣٣٤ ٠٠٠٤ ٣٨٨ ٠٠٠٥ ١٣٢   ١٦ ١٨٣ ٨٤٠٢ ٠٧٢ ٨٨٣٣ منطقة باي 
٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ٥٥٣ ٠٠٠ ٦٨٣ ٠٠٠ ١٢ ٢٤٠ ٢٨١ ٧٦٠ ٣٨٩ ١١٢ ديكاني/ديكان 

٠٠٠ ٣٣١ ٠٠٠ ٢٦٢ ٠٠٠١ ٥٩٣ ٠٠٠١ ٣٥ ٠٤٠ ٦٨١ ٩٦٠ ٨٧٦ ٢٥٢ دياكوفيتسا/غياكوفي 
٠٠٠ ١٣٥ ٠٠٠ ٦٢٦ ٠٠٠ ٧٦١ ٠٠٠ ٢٥ ٠٤٠ ٢٩٤ ٩٦٠ ٤٤١ ١٢٧ إيستوك/إيستوغ 

٠٠٠ ١٢٧ ٠٠٠ ٦٣١ ٠٠٠ ٧٥٨ ٠٠٠ ٢٥ ١٢٠ ٢٧٧ ٨٨٠ ٤٥٥ ١٣١ كلينا/كليني 
٠٠٠ ٣٣١ ٠٠٠ ٢٦٢ ٠٠٠١ ٥٩٣ ٠٠٠١ ٣٥ ٧٢٠ ٦٤٩ ٢٨٠ ٩٠٨ ٢٦١ بيتس/بيي 

        
٠٠٠ ٨٣٦ ٠٠٠ ٩٦٠ ٠٠٠٣ ٧٩٥ ٠٠٠٤ ٥١٨   ٢٤ ٧٩٩ ٧٦٠١ ٤٧٧ ٧١٢٢ منطقة متروفيتسا 

٠٠٠ ٥٥ ٠٠٠ ٣٠٧ ٠٠٠ ٣٦٢ ٠٠٠ ٢١ ٢٠٠ ١٣٢ ٨٠٠ ٢٠٨ ٦٠ ليبوسافيتش/ليبوسافيك 
٠٠٠ ٣٠٣ ٠٠٠ ٥١٩ ٠٠٠١ ٨٢٢ ٠٠٠١ ٣٩٠ ٦٤٠ ٦٢٤ ٣٦٠ ٨٠٧ ٢٣٢ ك. متروفيتسا/متروفيتسا 

٠٠٠ ١٦١ ٠٠٠ ٦٧٠ ٠٠٠ ٨٣١ ٠٠٠ ٢١ ٦٨٠ ٣٤٣ ٣٢٠ ٤٦٦ ١٣٤ سيربيتسا/سكنداريه 
٠٠٠ ٢٢٨ ٠٠٠ ٩٢٩ ٠٠٠ ١٥٧ ٠٠٠١ ٥٥ ٦٠٠ ٤٧٥ ٤٠٠ ٦٢٦ ١٨٠ فوتسيترن/فوتستيري 
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النفقات (بالماركات الألمانية)   
مصدر التمويل (بالماركات 

الألمانية) 

 

العدد الأقصى
للموظفين عند
اية سنة 
 ٢٠٠١

المرتبات 
والأجور(١) 

السلع 
والخدمات 

الأخرى(١) 
منظمة اتمع 
منحة حكوميةاموع المحلي(١) 

إيرادات من 
المصادر الذاتية

٠٠٠ ٤٣ ٠٠٠ ٢٥٩ ٠٠٠ ٣٠٢ ٠٠٠ ١٢ ٠٤٠ ١٠٩ ٩٦٠ ١٨٠ ٥٢ زوبن بوتوك/زوبن بوتوك 
٠٠٠ ٤٦ ٠٠٠ ٢٧٦ ٠٠٠ ٣٢٢ ٠٠٠ ١٩ ٠٨٠ ١١٥ ٩٢٠ ١٨٧ ٥٤ زفيتسان/زفيتسان 

        
٠٠٠ ١١٠ ٠٠٠١ ٩٣٨ ٠٠٠٤ ٠٤٦ ٠٠٠٦ ٤٤٥   ٠٨ ٣٦٨ ٩٢٠٢ ٢٣٢ ٩٢٩٣ منطقة غنيلانه 

٠٠٠ ٣١٧ ٠٠٠ ٢٥٣ ٠٠٠١ ٥٧٠ ٠٠٠١ ٧٥ ٨٤٠ ٦٥٢ ١٦٠ ٨٤٢ ٢٤٢ غينيلانه/غيالان 
٠٠٠ ١١٥ ٠٠٠ ٤٩٢ ٠٠٠ ٦٠٧  ٠٤٠ ٢٥٢ ٩٦٠ ٣٥٤ ١٠٢ كاتسانيك/كاتسانيك 

٠٠٠ ١٤٤ ٠٠٠ ٧٧٥ ٠٠٠ ٩١٩ ٠٠٠ ١٨٥ ٤٤٠ ٣٠٩ ٥٦٠ ٤٢٤ ١٢٢ كامنيتسا/كامنيتسه 
٠٠٠ ١٤ ٠٠٠ ٢١٤ ٠٠٠ ٢٢٨ ٠٠٠ ٤٥ ٢٤٠ ٥٤ ٧٦٠ ١٢٨ ٣٧ نوفو بردو/كودرا إ ري 

٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٢٧٨ ٠٠٠ ٣١٣ ٠٠٠ ٦٠ ٩٢٠ ٩٢ ٠٨٠ ١٦٠ ٤٦ ستربتسه/شتربتسه 
٠٠٠ ٣٢٦ ٠٠٠ ٢٢٧ ٠٠٠١ ٥٥٣ ٠٠٠١ ٢٠ ٩٦٠ ٦٦٩ ٠٤٠ ٨٦٣ ٢٤٨ أوراسيفاتس/فيرازي 

٠٠٠ ١٥٩ ٠٠٠ ٦٩٩ ٠٠٠ ٨٥٨ ٠٠٠ ٦٠ ٦٤٠ ٣٣٨ ٣٦٠ ٤٥٩ ١٣٢ فيتينا/فيتي 
        

- ٠٠٠ ٢٦١ ٠٠٠٢ ٢٦٤ ٠٠٠٢ ٢٥٠ ٣٣٤ ٦٧١ ٦٦٦ ٣٤٢ ١ مبالغ غير مخصصة 
٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٦ ٥٩٥ ٠٠٠٢٧ ٥٩٥ ٠٠٠٣٣ ٨٠٠ ١ ٠٥٤ ٢٧٥ ٩٤٦١٣ ٥١٩ ٩٣٦١٨ ٤ مجموع البلديات 

  
جملة عدد الموظفين ومخصصات المرتبات والأجور لا تشمل موظفي الجمعيـات البلديـة الجديـدة ولا موظفـي منظمـة اتمـع المحلـي  (١)

التي ينص عليها الجدول تحديدا. 
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الجدول ٣ 
بيانات نفقات وإيرادات المؤسسـات العامـة في كوسـوفو للفـترة مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير 

إلى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١  
(تقديرات بالمارك الألماني) 

 
   الإنفاق على البضائع والخدمات الموظفون   

 

الموظفون: 
المتوسط 

الأجور والمرتباتالسنوي 
البضائع 

اموع والخدمات 

رسوم المستعملين 
وسواها من 
اموع إعانات الميزانيةالإيرادات 

الإيرادات 
منقوصا منها 
المصروفات 

الاستثمارات 
الرأسمالية 

الفائض 
(العجز) 

البريد والاتصالات السـلكية 
          واللاسلكية 

شـركة كوســوفو للــبريد 
والاتصـــالات الســـــلكية 

          واللاسلكية 
٠٠٠ ٥٠٧ ٢ ٠٠٠ ٤٠٠ ٠٠٠٢٩ ٩٠٧ ٠٠٠٣١ ٣٠٧ ٥٤ صفر ٠٠٠ ٣٠٧ ٠٠٠٥٤ ٤٠٠ ٠٠٠٢٢ ٨٠٠ ٠٠٠١٨ ٦٠٠ ٣ ٦٠٠ الشبكة الثابتة(أ) 

٠٠٠ ٦٣٦ ٤ ٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠٣٨ ٨٣٦ ٠٠٠٤٢ ٠٣٦ ٤٤ صفر ٠٠٠ ٠٣٦ ٠٠٠٤٤ ٢٠٠ ١ ٠٠٠ ٦٠٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٥٠ الشبكة المتحركة 
(٠٠٠ ٨٤٠ ٣) ٠٠٠ ٢٠٠ ٢ (٠٠٠ ٦٤٠ ١) ٠٠٠ ٧٠٠ ٣ صفر ٠٠٠ ٧٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣٤٠ ٥ ٠٠٠ ١٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢٤٠ ٣ ٩٠٠ الخدمات البريدية 

مجمــــوع شــــركة كوســـــوفو 
للبريد والاتصالات السـلكية 

٠٠٠ ٣٠٣ ٠٠٠٣ ٨٠٠ ٠٠٠٦٩ ١٠٣ ٠٠٠٧٣ ٠٤٣ ١٠٢صفر ٠٠٠ ٠٤٣ ٠٠٠١٠٢ ٩٤٠ ٠٠٠٢٨ ٥٠٠ ٠٠٠٢١ ٤٤٠ ٥٥٠٧ ١ واللاسلكية 

          المرافق العامة 
صفر صفر صفر ٢٣٦ ٩٧٧ ٦٦ ٦٠٠ ٦١٣ ٦٣٦١٢ ٣٦٣ ٢٣٦٥٤ ٩٧٧ ٢٣٦٦٦ ٨٠٧ ٠٠٠٣٢ ١٧٠ ٥٠٠٣٤ ٨ شركة كهرباء كوسوفو

مؤسســــات التدفئـــــة في 
صفر صفر صفر ٣٦٠ ٧٢٨ ١٠ ٠١٦ ٤٣٧ ٦ ٣٤٤ ٢٩١ ٤ ٣٦٠ ٧٢٨ ٣٦٠١٠ ٢٠٩ ٠٠٠١٠ ٥١٩ ١٧٣ المنطقة 

مؤسســـــــــات الميــــــــــاه 
صفر صفر صفر ٧٤٦ ٧٥٢ ٢٤ ٧٤٦ ٧٤٤ ٥ ٠٠٠ ٠٠٨ ٧٤٦١٩ ٧٥٢ ٧٤٦٢٤ ٤٥٢ ٠٠٠١٥ ٣٠٠ ٩ ١٠٠ ٣ والصرف 

          النقل والبنية الأساسية 
٤٠٠ ٢٧٥ ٠٠٠ ٦٠٧ ٣ ٤٠٠ ٨٨٢ ٣ ٠٠٠ ١٥٠ ٩  ٠٠٠ ١٥٠ ٩ ٦٠٠ ٢٦٧ ٥ ٦٠٠ ٩٢٥ ٣ ٠٠٠ ٣٤٢ ١ ١٣٤ مطار بريشتينا 

٠٠٠ ١٧٩ صفر ٠٠٠ ١٧٩ ٠٠٠ ٧٥٠ ٤ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ ٠٠٠ ٥٧١ ٤ ٠٠٠ ٩١٥ ٢ ٠٠٠ ٦٥٦ ١ ٤٧٥ سكة حديد كوسوفو 
صفر صفر صفر ٠٠٠ ٣٢٠ ٧ ٠٠٠ ٩٢٠ ٠٠٠٢ ٤٠٠ ٠٠٠٤ ٣٢٠ ٦٩٦٧ ٥٠٨ ٣٠٤٥ ٨١١ ٣٦٥١ هيئة المصارف والمدفوعات 

٤٠٠ ٧٥٧ ٠٠٠٣ ٤٠٧ ٤٠٠٧٣ ١٦٤ ٣٤٢٧٧ ٧٢١ ٣٦٢٢٢٥ ٩٦٥ ٩٨٠٢٨ ٧٥٥ ٩٤٢١٩٦ ٥٥٦ ٦٣٨١٤٨ ٣١٨ ٣٠٤٩٢ ٢٣٨ ٢٩٧٥٦ ١٤اموع ٢٠٠١ 
  

تشمل بيانات الشبكة الثانية النفقات المؤسسية لشركة كوسوفو للـبريد والاتصـالات السـلكية واللاسلكيـــــة (النفقــــــات المؤسسيــــة  (أ)
لعام ٢٠٠٠ = ٠٠٠ ٣٠٠ مارك ألماني؛ لعام ٢٠٠١ = ٠٠٠ ٥٠٠ مارك ألماني). 

تشمل إيرادات السكك الحديدية شراء البعثة خدمات ركــاب للأقليـات (٠٠٠ ٥٢ مـارك ألمـاني في عـام ٢٠٠٠، ٠٠٠ ٦٢٤ مـارك  (ب)
ألـــــماني في عام ٢٠٠١). وإعانـــــــة الميزانية هي قرض قابل للسداد من ميزانية كوسوفو (١,٢٤ مليون مارك ألماني في عـام ٢٠٠٠، 

و ٠,٦٢٨ مليون مارك ألماني في عام ٢٠٠١). 
لا تشمل نفقات هيئة المصارف والمدفوعات احتياطيا رأسماليا بمبلغ ٥ مليون مارك ألماني.  (ج)



3401-30626

S/2001/218/Add.1

الإيرادات: تشمل كافة الإيرادات التشغيلية وغـير التشـغيلية، منقوصـا منـها تكويـن رأس المـال الثـابت للحسـاب الخـاص، والتغيـير في 
المخزونات، والتغيير في حسابات القبض. 

النفقـات: النفقـات التشـغيلية وغـير التشـغيلية، بمـا في ذلـك الضرائـب المباشـرة المدفوعـة، منقوصـا منـها اسـتهلاك رأس المـــال الثــابت، 
استهلاك الأصول غير الملموسة، التغيير في المخزونات، التغيير في النفقات المدفوعة سلفا. 

صـافي الموجـودات مـن الأصـول الرأسماليـة: الموجـودات منقوصـا منـها مبيعـات الأصـول الرأسماليـة. الاسـتثمارات الرأسماليـة ممولـة مــن 
الإيرادات المستبقاة أو الأموال المقدمة من الجهات المانحة. 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٨/٢٠٠٠ 
 بشأن عقود بيع البضائع 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩،  
وإذ يأخذ في الاعتبار القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
ـــة، المتعلقــة بســلطة  المؤقتـة في كوسـوفو، الصـادرة في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدل

الإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
ولغرض إعمار وتعزيز اقتصاد كوسوفو وإقامـة اقتصـاد سـوق قـابل للنمـو عـن طريـق 

سن قواعد لعقود بيع البضائع، 
يصدر ا ما يلي: 

 
الجزء الأول   

 نطاق التطبيق وأحكام عامة 
 الباب ١ 

نطاق التطبيق   
 البند ١ 

تستند هذه القاعدة التنظيمية إلى اتفاقية الأمم المتحـدة للبيـع الـدولي للبضـائع وبالتـالي  ١-١
تفسر بما يتسق مع القرارات المتعلقة بتلــك الاتفاقيـة. ولتيسـير العـودة إلى المراجـع، يتبـع تنظيـم 
وترقيـم نظـــام هــذه القــاعدة التنظيميــة نظــام الاتفاقيــة المذكــورة، باســتثناء كــون �البنــود� 
المذكورة في الاتفاقية ترد في شكل �أبـواب فرعيـة� في هـذه القـاعدة، أمـا �مـواد� الاتفاقيـة 
فـهي �بنـود� في هـذه القـاعدة التنظيميـة. وفي الحـالات الـتي لا تنطبـق فيـها أحكـــام الاتفاقيــة 

ذات الصلة وقد تم حذفها، يشار إلى ذلك بعلامة نجمية ضمن الأبواب ذات الصلة. 
تعتبر القوانين غير المنسجمة مع أحكام هذه القاعدة لاغية.   ١-٢

البند ٢ 
تنطبـق هـذه القـاعدة علـى عقـود بيـع البضـائع. وتعـنى بــــ �البضــائع� جميــع الأشــياء  ٢-١
(بما في ذلك البضـائع المصنعـة خصيصـا) الـتي يمكـن نقلـها عنـد عمليـة التحديـد إلى عقـد البيـع 
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بخلاف النقود التي تسدد ا القيمـة، والأوراق الماليـة الاسـتثمارية. وتشـمل �البضـائع� أيضـا 
صغـار الحيوانـات غـير المولـودة والمحـاصيل الناميـة وسـوى ذلـك مـــن الأشــياء المحــددة المرتبطــة 

بالواقع والتي يمكن رغم ذلك فصلها عنه. 
ولا تنطبق هذه القاعدة على الأنواع التالية من المبيعات:  ٢-٢

(محذوفة)*؛  (أ)
بالمزاد؛  (ب)

عند تنفيذ القانون أو بسلطة القانون؛  (ج)
الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو الصكوك القابلة للتداول أو النقود؛  (د)

السفن أو البواخر أو الحوامات أو الطائرات؛  (هـ)
الكهرباء.  (و)

البند ٣ 
تعتـبر عقـود توريـد البضـائع المصنعـة أو المنتجـة مبيعـات مـا لم يتعـــهد الطــرف الــذي  ٣-١

يطلب البضاعة بتوفير جزء كبير من المواد اللازمة لعملية التصنيع والإنتاج هذه. 
لا تنطبـق هـذه القـاعدة التنظيميـة علـى العقـــود الــتي يكــون فيــها الجــزء الأكــبر مــن  ٣-٢

التزامات الطرف المزود بالبضائع مكونا من توفير اليد العاملة أو الخدمات الأخرى. 
البند ٤ 

لا تنظم هذه القاعدة إلا تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات المعقـودة علـى البـائع 
والمشتري بموجب هذا العقد. وبوجـه خـاص، فـإن هـذه القـاعدة لا تعـنى، في مـا عـدا مـا يـرد 

فيها صراحة، بالأمور التالية: 
صلاحية العقد أو أي من أحكامه أو أي استخدام؛  (أ)

الأثر الذي يمكن أن يترتب على العقد في ملكية البضائع المبيعة.  (ب)
البند ٥ 

لا تنطبق هذه القاعدة علـى مسـؤولية البـائع عـن وفـاة أي شـخص أو إصابتـه بسـبب 
هذه البضائع. 

البند ٦ 
يجوز للأطراف أن تســـــتثني تطبيق هــــــذه القـاعدة أو تقييــــــد أثـر أي مـن أحكامـها 

أو تغييرها. 
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الباب ٢   
 أحكام عامة 

البند ٧ 
(محذوف)* 

البند ٨ 
لأغراض هذه القاعدة، تفسر البيانات التي يدلي ا أحد الأطراف أو أي سـلوك آخـر  ٨-١
يسلكه وفقا لنيته حيثما كان الطـــــرف الآخـر يعلـم ـذه النيـة أو لم يكـن مـن الممكـن إلا أن 

يكون مطلعا عليها. 
وفي حال عدم انطباق البند ٨-١، تفسر البيانات التي يدلي ــا أحـد الأطـراف أو أي  ٨-٢
ـــالطرف الثــاني أن  سـلوك آخـر يسـلكه وفقـا للفـهم الـذي كـان يمكـن لشـخص عـاقل آخـر ك

يدركها في ظروف مماثلة. 
وعند تحديد ملكية طرف من الأطراف أو الفهم الذي كان يمكـن لطـرف معقـول أن  ٨-٣
يدركـه، يـولى الاهتمـام بكافـة الظـروف ذات الصلـة بالقضيـة بمـا في ذلـــك المفاوضــات، وأيــة 
ممارســات تكــون الأطــراف قــد أرســتها بينــها، وكذلــك الاســتخدامات والســلوك اللاحــق 

للأطراف. 
البند ٩ 

يلزم الطرفان بأي استخدام يتفقان عليه وبأي ممارسات يرسياا في ما بينهما.  ٩-١
في حالة العقود ذات الطابع الدولي، يعتبر الطرفـان ، مـا لم يتفـق علـى خـلاف ذلـك،  ٩-٢
أمـا اتفقـا ضمنـا علـى تطبيـق اسـتخدام علـى عقدهـا أو شـكله كانـا مطلعـــين عليــه أو كــان 
مفروضا فيهما أن يكونا مطلعين عليه وهـو معـروف علـى نطـاق واسـع لـدى أطـراف العقـود 

من النوع المعني بالتجارة الخاصة ذات الصلة، التي تراقبه بانتظام. 
البند ١٠ 

لأغراض هذه القاعدة: 
إذا كان أحد الطرفين يعمـل في أكـثر مـن مكـان، يعتـبر مكـان العمـل المكـان  (أ)
الأوثق صلة بالعقد وبأدائه، نظرا للظــروف الـتي يعرفـها الطرفـان أو ينظـران فيـها في أي وقـت 

من الأوقات قبل إبرام العقد أو عند إبرامه؛ 
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إذا لم يكن لدى الطرف مكان للأعمال، فـإن الإشـارة تتـم إلى مكـان إقامتـه  (ب)
الاعتيادي. 
البند ١١ 

لا يحتاج عقد البيع إلى إبرامه أو إقامة الدليل عليه كتابة وهو لا يخضع لأي متطلبـات 
أخرى من حيث الشكل. ويمكن إثباته بأي وسيلة، بما في ذلك عن طريق الشهود. 

البند ١٢ 
(محذوف)* 

البند ١٣ 
لأغراض هذه القاعدة، يشمل مفهوم �كتابة� التلغراف والتلكس والفـاكس والـبريد 

الالكتروني وأي شكل مماثل من أشكال الاتصالات الالكترونية. 
  

الجزء الثاني 
 تكوين العقد 

البند ١٤ 
يشكل اقتراح إبرام عقد موجه إلى واحد أو أكثر مـن الأشـخاص المحدديـن عرضـا إذا  ١٤-١
كان معـــــرفا بشكل كاف وإذا كان يشـــــــير إلى نية مقدم العـرض أن يكـون ملزمـا في حـال 
القبول. ويكون الاقتراح معرفا بشــــكل كاف إذا أشار إلى البضــــائع وحـدد الكميـة والسـعر 

أو نص بشكل صريح أو ضمني على ذلك. 
ينبغــي أن ينظــر إلى أي اقــتراح بخــلاف الاقــتراح الموجــــه إلى واحـــد أو أكـــثر مـــن  ١٤-٢
الأشـخاص المحدديـن علـى أنـه مجـرد دعـوة لطـرح عـروض إذا لم يشـر الشـخص مقـدم العــرض 

بوضوح إلى خلاف ذلك. 
 

البند ١٥ 
يصبح العرض نافذا عندما يصل الطرف المعروض عليه.  ١٥-١

يجـوز سـحب العـــرض حــتى عندمــا يتعــذر إبطالــه، إذا بلــغ قــرار الســحب الطــرف  ١٥-٢
المعروض عليه قبل تقديم العرض أو في نفس الوقت الذي قدم فيه. 
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البند ١٦ 
إلى أن يتم إبرام العقد، يجوز إلغاء العقد إذا بلـغ قـرار الإبطـال هـذا الطـرف المعـروض  ١٦-١

عليه قبل إرساله قبوله لهذا العقد. 
بيد أنه لا يمكن إلغاء عرض من العروض متى:  ١٦-٢

أشـار هـذا العقـد، ســـواء بتحديــد وقــت للقبــول أو خلافــه، أنــه غــير قــابل  (أ)
للإلغاء؛ 

كان معقولا بالنسبة للطـرف المعـروض عليـه أن يعتمـد علـى العـرض بوصفـه  أو (ب)
غير قابل للإلغاء وكان الطرف المعروض عليه يتصرف من منطلق الاعتماد على العرض. 

البند ١٧ 
ـــرف  ينتـهي العـرض، حـتى إذا كـان غـير قـابل للإلغـاء، عندمـا يصـل قـرار الرفـض الط

المعروض عليه. 
البند ١٨ 

يعتبر أي بيان يدلي به الطـرف المعـروض عليـه أو أي سـلوك آخـر يقـوم بـه علـى نحـو  ١٨-١
يشير إلى موافقته على العرض بمثابـة قبـول لـه. ولا يشـكل السـكوت أو عـدم التحـرك في حـد 

ذاما قبولا. 
يصبح قبول العرض نافذا عندما تبلغ الموافقة مقدم العرض. ولا يعتبر القبول نـافذا إذا  ١٨-٢
لم تبلغ الموافقة مقدم العرض ضمـن الفـترة الـتي حددهـا هـذا الأخـير، أو في حـال عـدم تحديـد 
فـترة زمنيـة، ضمـن مـدة معقولـة، مـع مراعـاة ظـروف المعاملـة ، بمـــا في ذلــك ســرعة وســائط 
الاتصال التي يستخدمها مقدم العرض. وينبغي قبول العـرض الشـفوي علـى الفـور مـا لم تشـر 

الظروف إلى خلاف ذلك. 
بيـد أنـه إذا حصـــل بفعــل العــرض أو نتيجــة للممارســات الــتي حددهــا الطرفــان في  ١٨-٣
ـــل  مـا بينـهما أو للاسـتخدام أن يشـير الطـرف المعـروض إلى موافقتـه كـأن يقـوم بعمـل مـن قبي
ما يتصل بإرسال السلع أو سداد القيمة، دون إبلاغ مقدم العرض بذلـك، يعتـبر القبـول نـافذا 

عند أدائه هذا العمل، شريطة أن يتم أداءه ضمن الفترة المحددة في الفقرة السابقة. 
البند ١٩ 

يشـكل الـرد علـى عـرض مـن العـروض علـى نحـو يقصـــد منــه القبــول لكنــه يتضمــن  ١٩-١
إضافات وقيودا أو تعديلات أخرى بمثابة رفض للعرض بل وعرض مضاد له. 
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بيد أن أي رد على عـرض يقصـد منـه القبـول لكنـه يتضمـن أحكامـا إضافيـة ومختلفـة  ١٩-٢
لا تغير بصورة جوهرية شروط العرض يعتبر بمثابة قبولا، ما لم يعترض مقـدم العـرض شـفويا، 
دون تأخير لا موجب له، على هذا التغيير أو يرسل إخطارا بذلك. وفي حـال عـدم اعتراضـه، 

فإن شروط العقد تصبح شروط العرض مع ما يتضمنه القبول من تعديلات. 
تعتبر أي أحكام إضافية أو مختلفة تتصل، في جملة أمور، بسعر البضائع وســداد قيمتـها  ١٩-٣
ونوعيتها وكميتها، أو بمكان التسليم وزمنه، أو بمـدى مســـــــؤولية أحـد الطرفـين أمـام الآخـر 

أو بتسوية المنازعات، بمثابة تغيير جوهري في شروط العرض. 
البند ٢٠ 

تبـدأ فـترة القبـول الـتي يحددهـا مقـدم العـرض في برقيـة أو رســـالة اعتبــارا مــن تــاريخ  ٢٠-١
ـــذا التــاريخ،  إرسـال هـذه البرقيـة أو مـن التـاريخ المبـين في الرسـالة، أو، في حـال عـدم تبيـان ه
اعتبـارا مـن التـاريخ المبـين علـى الظـرف. وتبـدأ فـترة نفـاذ القبـول الـتي يحددهـا مقـدم العـــرض 
بالهـاتف أو بـالتلكس أو بـأي وسـيلة أخـرى مـن وسـائل الاتصـال الفـوري اعتبـارا مـن تـــاريخ 

بلوغ العرض الطرف المعروض عليه. 
تحتسب العطل الرسمية أو الأيام الخالية مـن العمـل الواقعـة خـلال فـترة القبـول داخلـة  ٢٠-٢
في حساب الفترة. على أنه، في حال تعذر تسـليم إخطـار القبـول إلى عنـوان مقـدم العـرض في 
آخر يوم من الفترة المذكورة بسبب مصادفة هذا اليوم عطلـة رسميـة أو يومـا خاليـا مـن العمـل 
في المكان الذي يعمل فيـه مقـدم العـرض، يجـري تمديـد الفـترة حـتى يـوم العمـل الأول اللاحـق 

لذلك التاريخ. 
البند ٢١ 

بيـد أن القبـول المتـأخر يعتـبر قبـولا نـــافذا إذا قــام مقــدم العــرض دون إبطــاء بــإبلاغ  ٢١-١
الطرف المعروض عليه شفويا بذلك أو أرسل إليه إخطارا ذا الشأن. 

إذا تبين من رسالة أو أي كتاب خطي آخر يتضمن قبولا متأخرا أن هذا الكتـاب قـد  ٢١-٢
أرسل في ظروف كان يمكن له أن يبلغ مقدم العــرض لـو كـان الإرسـال طبيعيـا، يعتـبر القبـول 
المتأخر نافذا ما لم يبلغ مقدم العـرض الطـرف المعـروض عليـه شـفويا، بـدون إبطـاء، أنـه يعتـبر 

هذا العرض منتهي المفعول أو يرسل إليه إخطارا ذا الشأن. 
البند ٢٢ 

يمكن سحب القبول في حال بلوغه مقـدم العـرض قبـل دخـول القبـول حـيز النفـاذ أو 
لحظة ذلك. 
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البند ٢٣ 
يعتبر القانون مبرما عندما يصبح قبول عـرض مـن العـروض نـافذا وفقـا لأحكـام هـذه 

القاعدة التنظيمية. 
البند ٢٤ 

لأغراض هذا الجزء من هذه القواعد التنظيمية �يصل� أي عرض أو إعـلان قبـول أو 
ــأي  أي إشـارة أخـرى إلى النيـة إلى المرسـل إليـه عندمـا يقـدم لـه شـفهيا أو يسـلم لـه شـخصيا ب
وسيلة كانت، إلى مكان عمله أو على عنوانه البريدي، أو إلى مقـر إقامتـه العـادي إذا لم يكـن 

له مكان عمل أو عنوان بريدي. 
  

الجزء الثالث 
بيع البضائع 

 
الباب ١ 

 أحكام عامة 
البند ٢٥ 

يكون إخلال أحد الطرفين بالعقد إخلالا أساسيا إذا لحق الطرف الآخـر بسـببه ضـرر 
يبلغ من الخطورة درجـة تحرمـه ممـا يحـق لـه أن يـأمل في الحصـول عليـه بموجـب العقـد، وذلـك 
ما لم يتوقع الطرف المخل بالعقد مثل هـذه النتيجـة ومـا لم يكـن لأي شـخص عـادي آخـر في 

ظل تلك الظروف أن يتوقعها. 
البند ٢٦ 

لا يكون إعلان إلغاء العقد نافذا إلا إذا تم إشعار الطرف الآخر بذلك. 
البند ٢٧ 

ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في هذا الجـزء مـن هـذه القـاعدة، إذا أُعطـي أي 
ــام  إشـعار أو طلـب أو أي وسـيلة اتصـال أخـرى لأي طـرف أو قدمـها أي طـرف وفقـا لأحك
هذا الجزء وبالوسائل المناسبة في تلك الظروف، فإن أي تأخـير أو خطـأ في نقـل تلـك الرسـالة 

أو عدم وصولها لا يحرم ذلك الطرف من حقه في الاحتجاج على تلك الرسالة. 
البند ٢٨ 

(حذف)* 
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البند ٢٩ 
يمكن تعديل عقد أو إاؤه بمجرد اتفاق الطرفين على ذلك.  ٢٩-١

ـــل لاتفــاق الطرفــين أو إائــه  أي عقـد كتـابي يتضمـن نصـا يقضـي بـأن يتـم أي تعدي ٢٩-٢
كتابة، لا يجــوز تعديلـه أو إـاؤه باتفـاق الطرفـين. علـى أنـه يجـوز أن يحـول سـلوك أي طـرف 

دون تمسكه ذا النص ما دام الطرف الآخر قد احتج ذا السلوك. 
 

الباب ٢ 
 التزامات البائع 

البند ٣٠ 
يجب على البائع توصيل البضاعة، وتسليم أي وثائق تتصـل ـا ونقـل ملكيـة البضـائع 

حسب ما يقضي بذلك العقد وهذه القاعدة. 
 

الباب الفرعي الأول 
 توصيل البضائع وتسليم الوثائق 

البند ٣١ 
إذا لم يكـن البـائع ملزمـــا بتوصيــل البضــائع إلى أي مكــان آخــر محــدد، فــإن التزامــه 

بتوصيل البضائع يتمثل فيما يلي: 
تسليم البضائع إلى الناقل الأول لينقلـها إلى البـائع وذلـك إذا كـان عقـد البيـع  (أ)

ينص على نقل البضائع؛ 
إذا كان العقد ينص، في الحالات التي لا تندرج تحـت البنـد الفرعـي السـابق،  (ب)
على بضائع بعينها أو بضائع غير محددة لتؤخذ من مخـزون محـدد أو يتعـين صنعـها أو إنتاجـها، 
وأن الطـــــــرفين علما عند إبرام العقـــــــد أن البضـائع قـد صنعـت أو أنتجـت أو سـيتم صنعـها 

أو إنتاجها، في مكان محدد وضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان المحدد؛ 
في الحالات الأخرى وضـع البضـائع تحـت تصـرف المشـتري في المكـان الـذي  (ج)

يوجد فيه موقع عمل البائع عند إبرام العقد. 
البند ٣٢ 

إذا قـام البـائع، وفقـا العقـد أو لهـذه القـاعدة، بتسـليم البضـائع إلى النـــاقل وإذا كــانت  ٣٢-١
البضائع غير مطابقة بوضوح لما ينص عليه العقـــــد وفقا للعــــــلامات الموضوعـة علـى البضـائع 
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أو وفقـا لوثـائق الشـحن أو غيرهـا، يجـــب علــى البــائع أن يبلــغ المشــتري بالشــحنة مــع بيــان 
مواصفات البضائع. 

وإذا كان البائع ملزما بالترتيب لنقل البضائع، يجب عليه أن يقـوم بالتعـاقد الضـروري  ٣٢-٢
ـــا الظــروف ووفقــا   علـى نقـل البضـائع إلى المكـان المحـدد بوسـيلة النقـل المناسـبة الـتي تسـمح

للشروط العادية التي تحكم عملية النقل هذه. 
وإذا كان البائع غير ملزم بتأمين نقل البضائع، وجب عليه، بناء على طلب المشـتري،  ٣٢-٣

أن يزوده بجميع المعلومات الضرورية المتاحة لتمكينه من تأمين النقل. 
البند ٣٣ 

يجب على البائع توصيل البضائع: 
في الموعد المحدد، إذا كان ذلـك الموعـد محـددا في العقـد أو يمكـن تحديـده مـن  (أ)

نص العقد؛ 
أو في أي وقت ضمن الفترة الزمنية المحددة في العقد والتي يمكن تحديدهـا مـن  (ب)

نص العقد ما لم تحتم الظروف على المشتري تحديد موعدا؛ 
أو خـلال فـــترة زمنيــة معقولــة بعــد إبــرام العقــد، وذلــك في بقيــة الحــالات  (ج)

الأخرى. 
البند ٣٤ 

إذا كـان البـائع ملزمـا بتسـليم الوثـائق المتعلقـــة بالبضــائع، يجــب عليــه أن يســلمها في 
ـــائق قبــل الموعــد  الوقـت والمكـان وفي الشـكل المنصـوص عليـه في العقـد. وإذا سـلم البـائع الوث
المحـدد، أمكنـه حـتى ذلـك الوقـت تصحيـح عـدم المطابقـة في الوثـائق، وذلـك مـا لم ينشـــأ عــن 
ممارسـته لهـذا الحـق إزعـاج غـير معقـول للمشـتري أو يكبـده مصـاريف غـــير معقولــة. بيــد أن 
المشتري يحتفظ بأي حـق في طلـب التعويـض عـن الأضـرار حسـب مـا تنـص علـى ذلـك هـذه 

القاعدة. 
الباب الفرعي الثاني 

 مطابقة البضائع للشروط ومطالبات الغير 
البند ٣٥ 

يجب على البائع توصيل البضائع وفقا للكمية والنوعيـة والمواصفـات المنصـوص عليـها  ٣٥-١
في العقد والمعبأة أو المغلفة وفقا للطريقة المنصوص عليها في العقد. 
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مـا لم يتفـق الطرفـــان علــى خــلاف ذلــك، لا تكــون البضــائع مطابقــة للعقــد إلا إذا  ٣٥-٢
كانت: 

غير ملائمة للأغراض التي تستخدم فيها بضائع بنفس المواصفات؛  (أ)
غير ملائمة لأي غرض خاص يعلمه البائع صراحة أو ضمنا عنـد إبـرام العقـد  (ب)
إلا إذا تبين أن المشتري لم يعول، أو أنـه لم يكـن مـن غـير المعقـول بالنسـبة لـه أن يعـول، علـى 

مهارة البائع وحسن تقديره؛ 
لها خصائص البضائع التي قدمها البائع للمشتري كعينة أو نموذج؛  (ج)

معبأة أو مغلفة بالطريقة العادية التي تعبـــــأ أو تغلـف ـا مثـل تلـك البضـائع،  (د)
أو بطريقة ملائمة لحفظ البضائع وحمايتها. 

البائع ليس مسؤولا بموجب البنود الفرعية من (أ) إلى (د) من البنــد ٣٥-٢ عـن عـدم  ٣٥-٣
مطابقة البضائع إذا علم المشتري عند إبرام العقد بعدم مطابقتها أو أنه لم يكن مـن الممكـن أن 

يجهلها. 
البند ٣٦ 

البـائع مسـؤول وفقـا للعقـد وهـــذه القــاعدة التنظيميــة عــن أي عــدم مطابقــة يكــون  ٣٦-١
موجودا عند انتقال المخاطرة إلى البائع، وذلـك حـتى إذا لم يظـهر عـدم المطابقـة إلا بعـد ذلـك 

الوقت. 
والبائع مسؤول أيضا عن أي عدم مطابقة تحـدث بعـد الوقـت المحـدد في البنـد ٣٦-١  ٣٦-٢
ويكون سببه إخلاله بـأي الـتزام مـن التزاماتـه، بمـا في ذلـك الإخـلال بـأي ضمـان يقضـي بـأن 
البضاعة ستظل لفترة زمنية محددة ملائمة لغرض استخدامها العادي أو لأي غرض محدد وأـا 

ستحتفظ بمواصفاا وخصائصها المحددة. 
البند ٣٧ 

إذا قام البائع بتوصيل بضائع قبل موعد التسليم، يجوز له حـتى ذلـك الموعـد أن يسـلِّم 
أي أجزاء ضائعة أو التعويض عن أي نقص في كمية البضـائع المسـلمة، أو يسلِّــم بضـائع محـل 
أي بضائع سلمت غير مطابقة وتصحيح عدم المطابقة في البضـائع المسـلمة، وذلـك شـريطة أن 
ألا ينشأ عن ممارسته لهذا الحـق إزعـاج غـير معقـول للمشـتري أو يتكبـد بسـبب ذلـك نفقـات 
غـير معقولـة. بيـد أن المشـتري يحتفـظ بـأي حـق في المطالبـة بتعويضـات عـن الأضـــرار حســب 

ما تنص عليه هذه القاعدة. 
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البند ٣٨ 
يجب على المشتري فحص البضائع، أو تكليف جهة بفحصـها في غضـون أقصـر فـترة  ٣٨-١

تسمح ا الظروف عمليا. 
وإذا كان العقد ينص على نقل البضائع، يمكن إرجاء فحصها إلى ما بعـد وصولهـا إلى  ٣٨-٢

المكان المقصود. 
وإذا وجـه المشتري البضائع وجهة جديدة أثناء العبـور أو أعـاد إرسـالها دون أن تتـاح  ٣٨-٣
له فرصة مناسبة لفحصها وعلم البائع أو كان من المفروض أن يعلم عنـد إبـرام العقـد أن تلـك 
البضائع ستوجـه وجهة جديدة أو سيعاد إرسالها، جاز إرجاء فحصها إلى مـا بعـد وصولهـا إلى 

وجهتها الجديدة. 
البند ٣٩ 

يفقد المشتري الحق في الاحتجاج بعدم مطابقة البضائع إذا لم يبلـغ البـائع بذلـك مبينـا  ٣٩-١
ـــدم المطابقــة أو كــان مــن  طبيعـة عـدم المطابقـة في ظـرف فـترة زمنيـة معقولـة بعـد اكتشـافه ع

المفروض أن يكتشفها. 
وعلـى أيـة حـال، يفقـد البـائع حقـه في الاحتجـاج بعـدم مطابقـة البضـــائع إذا لم يبلــغ  ٣٩-٢
ـــي للمشــتري،  البـائع بذلـك في غضـون فـترة أقصاهـا سـنتين اعتبـارا مـن تـاريخ تسـليمها الفعل

إلا إذا كانت هذه المهلة الزمنية لا تتمشى مع فترة الضمان في العقد. 
البند ٤٠ 

لا يحـق للبـائع أن يحتـج بأحكـام البنديـــن ٣٨ و ٣٩ إذا كــان انعــدام المطابقــة يتعلــق 
بأشياء يعلمها أو لم يكن من الممكن أن يجهلها ولم يكشف عنها للبائع. 

البند ٤١ 
يجــب علـى البـائع أن يوصـــل البضــائع دون أن تكــون خاضعــة لأي حــق أو مطالبــة 
طرف ثالث، إلا إذا اتفق المشتري على أخذ البضائع رهنا بمراعـاة ذلـك الحـق أو المطالبـة. بيـد 
أنه إذا كان هذا الحق أو المطالبة يستند إلى ملكية صناعيـة أو ملكيـة فكريـة أخـرى فـإن الـتزام 

البائع يحكمه البند ٤٢. 
البند ٤٢ 

يجب على البائع أن يسلم البضائع دون أن تكون خاضعة لأي حـق أو مطالبـة طـرف  ٤٢-١
ثالث على أساس ملكية صناعية وملكية فكرية أخـــــرى كـان البـائع وقـت إبـرام العقـد يعلمـه 
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أو كان من غير الممكن أن يجهله، شريطة أن يكـون ذلـك الحـق أو المطالبـة قائمـا علـى أسـاس 
ملكية صناعية أو ملكية فكرية أخرى: 

بموجـب قـانون المكـان الـذي سـيعاد فيـه بيـع البضـائع أو اسـتخدامها بصــورة  (أ)
أخـرى، وذلـك إذا رأى الطرفـان عنـد إبـــرام العقــد أن البضــائع ســيعاد بيعــها أو اســتخدامها 

بطريقة أخرى في ذلك المكان؛ 
في أي حالـة أخـرى، بموجـب قـانون المكـان الـذي يوجـد فيـه مكـــان أعمــال  (ب)

المشتري. 
ولا يشمل التزام البائع بموجب البند ٤٢-١ الحالتين التاليتين:  ٤٢-٢

عنـد إبـرام العقـد كـان المشـتري يعلـم أو لم يكـن مـن الممكـن أن يجـهل ذلــك  (أ)
الحق أو المطالبة؛ 

إذا كـان الحـــق أو المطالبــة ناشــئا مــن امتثــال البــائع للرســومات والتصــاميم  (ب)
والأشكال التقنية وغير ذلك من المواصفات التي يوفرها المشتري. 

البند ٤٣ 
يفقد المشتري الحق في التعويل علـى أحكـام البنـد ٤١ أو البنـد ٤٢ إذا لم يبلـغ البـائع  ٤٣-١
موضحا بدقة طبيعة حق الطرف الثالث أو مطالبته في غضون فترة زمنيـة معقولـة بعـد أن علـم 

بذلك الحق أو تلك المطالبة أو كان من المفروض أن يعلمه. 
لا يحـق للبـــائع أن يتمســك بأحكــام البنــد ٤٣-١ إذا علــم بحــق الطــرف الثــالث أو  ٤٣-٢

مطالبته بطبيعة ذلك الحق أو تلك المطالبة. 
البند ٤٤ 

بالرغم من أحكام البندين ٣٩-١ و ٤٣-١، يجوز للمشتري أن يخفـض السـعر وفقـا 
لأحكام البند ٥٠ أو أن يطالب بتعويضات باستثناء ضياع الربـح، وذلـك إذا توفـر لديـه عـذر 

معقول لتقاعسه عن إعطاء المهلة المطلوبة. 
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الباب الفرعي الثالث 
 سبل الانتصاف في حالة إخلال البائع بالعقد 

البند ٤٥ 
إذ فشـل البـائع في الوفـاء بالتزاماتـه بموجـب العقـد أو بموجـب هـذه القـاعدة التنظيميــة  ٤٥-١

يجوز للمشتري: 
ممارسة الحقوق المنصوص عنها في البنود من ٤٦ إلى ٥٢؛  (أ)

المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق أحكام البنود من ٧٤ إلى ٧٧.  (ب)
لا يفقد المشتري أي حق قد يخول له المطالبة بالتعويض عن الضرر عن طريـق ممارسـة  ٤٥-٢

حقه في سبل انتصاف أخرى. 
لا يحق لمحكمة أو هيئـة تحكيـم منـح البـائع فـترة سمـاح عنـد لجـوء المشـتري إلى إحـدى  ٤٥-٣

سبل الانتصاف حال الإخلال بالعقد. 
 

البند ٤٦ 
يجوز للمشتري أن يطالب بوفاء البائع بالتزاماته ما لم يلجأ المشـتري إلى إحـدى سـبل  ٤٦-١

الانتصاف وهو ما يناقض هذا الاشتراط. 
في حالة عدم مطابقة السلع لبنود العقد لا يجوز للمشـتري أن يطلـب تسـليمه لبضـائع  ٤٦-٢
بديلة إلا إذا كانت عـدم المطابقـة تشـكل إخـلالا جسـيما بـالعقد علـى أن يقـدم طلـب السـلع 
البديلة إما مقترنا بالإخطار المنصـوص عليـه تحـت البنـد ٣٩ أو في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة 

بعد ذلك. 
في حالة عدم مطابقة السلع لبنـود العقـد يجـوز للمشـتري أن يطلـب مـن البـائع عـلاج  ٤٦-٣
عدم المطابقة عـن طريـق إصـلاح مـا لم يكـن ذلـك غـير مناسـب عنـد أخـذ كافـة الظـروف في 
الاعتبار. ويجب أن يقدم طلب الإصلاح إما مقترنا بالإخطار المنصـوص عليـه تحـت البنـد ٣٩ 

أو في غضون فترة زمنية معقولة بعد ذلك. 
 

البند ٤٧ 
يجوز للمشتري أن يحدد فترة زمنية إضافية معقولة لوفاء البائع بالتزاماته.  ٤٧-١

لا يجـوز للمشـتري أن يلجـأ خـلال تلـك الفـترة إلى سـبيل مـن سـبل الانتصـاف حــال  ٤٧-٢
الإخلال بالعقد ما لم يتلق المشتري إخطارا من البائع يفيـد بأنـه لـن يقـوم بالوفـاء خـلال تلـك 
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الفـترة. غـير أن المشـتري لا يفقـد بذلـك أي حـق قـد يخـول لـه المطالبـة بـالتعويض عـن الضــرر 
الناشئ عن التأخر في الوفاء. 

 
البند ٤٨ 

رهنـا بمراعـاة البنـد ٤٩، يجـوز للبـائع أن يعـالج علـى نفقتـه الخاصـــة حــتى بعــد تــاريخ  ٤٨-١
التسليم أي حالة من حالات عدم وفائه بالتزاماته، إذا تسنى له عمل ذلك دون تأخير يتجـاوز 
ـــه شــكا في قيــام  المعقـول ودون أن يسـبب للمشـتري مضايفـة تتجـاوز المعقـول أو أن يثـير لدي
البائع برد المصروفات التي يطالب المشتري بردهـا. غـير أن البـائع يحتفـظ بـأي حـق في المطالبـة 

بالتعويض عن الضرر وفق ما هو منصوص عليه في هذه القاعدة التنظيمية. 
إذا طلب البائع من المشتري أن يفصح عمـا إذا كـان سـيقبل الوفـاء ولم يـرد المشـتري  ٤٨-٢
على الطلب خلال فترة زمنية معقولة، يجوز للبـائع أن يقـوم بالوفـاء خـلال الفـترة الزمنيـة الـتي 
حددها في طلبه. ولا يجوز للمشتري أن يلجـأ، خـلال تلـك الفـترة الزمنيـة، إلى أي سـبيل مـن 

سبل من الانتصاف لا يتوافق مع قيام البائع بالوفاء. 
يفـترض أن يتضمـن إخطـار البـائع للمشـتري بأنـه سـيقوم بالوفـاء خـــلال فــترة زمنيــة  ٤٨-٣

محددة طلبا، بموجب الفقرة السابقة، بأن يفصح المشتري عن قراره. 
لا يعتـبر الطلـب أو الإخطـار المرسـل مـن البـــائع بموجــب الفقرتــين ٤٨-٢ و ٤٨-٣  ٤٨-٤

نافذا ما لم يتسلمه المشتري. 
 

البند ٤٩ 
يجوز للمشتري أن يعلن بطلان العقد:  ٤٩-١

إذا كـان عـدم قيـام البـائع بالوفـاء بـأي مـن التزاماتـه بموجـــب العقــد أو هــذه  (أ)
القاعدة التنظيمية يشكل إخلالا جسيما بالعقد؛ أو 

إذا لم يســلم البــائع، في حالــة عــدم التســليم، الســلع خــلال الفــترة الزمنيـــة  (ب)
الإضافية التي يحددهـا المشـتري طبقـا للفقـرة ١ مـن البنـد ٤٧ أو إذا أعلـن البـائع أنـه لـن يقـوم 

بالتسليم خلال تلك الفترة المحددة. 
بيـد أنـه، في الحـالات الـتي يسـلم فيـها البـائع السـلع، يفقــد المشــتري الحــق في إعــلان  ٤٩-٢

بطلان العقد ما لم يكن قد فعل ذلك: 
فيما يتعلق بتأخر التسليم، خلال فترة زمنية معقولة عقب إدراكه أن التسـليم  (أ)

قد تم؛ 
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فيما يتعلق بأي إخلال آخر عدا تأخر التسليم، خلال فترة زمنية معقولة:  (ب)
عقب علمه أو وجوب علمه بالإخلال؛  �١�

عقب انقضاء أي فترة زمنية إضافية يحددها المشتري طبقا للفقرة ١ من البنـد  �٢�
٤٧، أو عقب إعلان البائع أنه لن يقوم بالوفـاء بالتزاماتـه خـلال تلـك الفـترة 

الزمنية الإضافية؛ 
عقب انقضاء أي فتـــرة زمنية إضافية يحددها البائع طبقـا للفقـرة ٢ مـن البنـد  �٣�

٤٨، أو عقب إعلان المشتري أنه لن يقبل الوفاء. 
 

البند ٥٠ 
في حالة عدم مطابقة السلع لبنود العقد ودفع القيمـة أو عـدم دفعـها، يجـوز للمشـتري 
خفض السعر بالقدر نفسه الذي يجعل قيمة السلع المسلمة مسـاوية فعـلا وقـت التسـليم لقيمـة 
السلع المطابقة لبنود العقـد في ذلـك الوقـت. غـير أنـه لا يجـوز أن يخفـض المشـتري القيمـة، إذا 
عالج البائع أي حالة من حالات عدم وفائه بالتزاماته وفقا للبند ٣٧ أو البند ٤٨ أو إذا رفـض 

المشتري قبول قيام البائع بالوفاء طبقا لذينك البندين. 
 

البند ٥١ 
في حالة تسليم البائع جزءا فقط من السلع أو إذا كان جـزء فقـط مـن السـلع المسـلّمة  ٥١-١
غير مطابق لبنود العقد تنطبق البنود من ٤٦ إلى ٥٠ فيمـا يتعلـق بـالجزء المفقـود أو الجـزء غـير 

المطابق. 
لا يجوز للمشتري إعلان بطلان العقد بالكامل إلا إذا كان عدم التسليم التام أو عـدم  ٥١-٢

المطابقة لبنود العقد يشكل إخلالا جسيما بالعقد. 
 

البند ٥٢ 
إذا سـلّم البـائع السـلع قبـل التـاريخ المحـــدد، يجــوز للمشــتري أن يتســلم الســلع أو أن  ٥٢-١

يرفض استلامها. 
إذا سلّم البائع كمية من السلع تزيد عما هو منصوص عليه في العقـد يجـوز للمشـتري  ٥٢-٢
أن يتسـلم الكميـة الزائـدة أو أن يرفـض اسـتلامها. وفي حالـة اسـتلام المشـــتري كــل أو بعــض 

الكمية الزائدة يجب عليه دفع قيمتها بالأسعار المنصوص عليها في العقد. 
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الباب ٣ 
 التزامات المشتري 

البند ٥٣ 
يجـب علـى المشـتري دفـع القيمـة واسـتلام السـلع حســـب مــا يســتلزمه العقــد وهــذه 

القاعدة التنظيمية. 
 

الباب الفرعي الأول 
 سداد القيمة 

البند ٥٤ 
يتضمن التزام المشتري بدفع القيمة اتخاذ الخطوات والامتثال للرسميات التي قـد تكـون 

مطلوبة بموجب العقد أو أي قوانين وأنظمة بغية تيسير سداد القيمة. 
 

البند ٥٥ 
في حالـة إبـرام عقـد بشـكل صحيـح دون تحديـد الســـعر صراحــة أو ضمنــا أو إتاحــة 
إمكانيـة تحديـده، يعتـبر أن الأطـراف، قـد أشـارت ضمنيـا في حالـة عـدم وجـــود مــا يشــير إلى 
عكس ذلك إلى السـعر المطلـوب بصفـة عامـة وقـت إبـرام العقـد للسـلع الـتي تبـاع في ظـروف 

مشاة في مجال العمل المعني. 
 

البند ٥٦ 
إذا كـانت قيمـة السـلع تتحـدد حسـب الـوزن يتعـين، في حالـة الشـك، تحديـد القيمـــة 

حسب الوزن الصافي. 
 

البند ٥٧ 
إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع القيمة في أي مكان محدد آخر، فإنه يجب عليه دفعـها  ٥٧-١

للبائع: 
في مكان عمل البائع؛ أو  (أ)

في المكان الذي سيجري فيه التسليم، إذا كان الدفـع سـيجري مقـابل تسـليم  (ب)
السلع أو الوثائق. 
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يجب أن يتحمل البائع أي زيادة في المصروفـات تطـرأ عنـد الدفـع إذا كـان سـببها هـو  ٥٧-٢
تغيير مكان عمله عقب إبرام العقد. 

 
البند ٥٨ 

إذا لم يكن المشتري ملزما بدفع القيمة في أي وقت محدد آخر، فإنه يجب عليـه دفعـها  ٥٨-١
عند وضع البائع للسلع أو الوثائق التي تحكم التصرف فيها تحت تصرف المشـتري طبقـا للعقـد 
أو هذه القاعدة التنظيمية. ويجوز للبائع أن يجعل هذا السداد شرطا لتسليم السلع أو الوثائق. 

إذا تضمن العقد نقل السـلع، يجـوز للبـائع إرسـال السـلع بالشـروط الـتي تجعـل تسـليم  ٥٨-٢
السلع أو الوثائق التي تحكم التصرف فيها إلى المشتري مرهونا بسداد القيمة. 

لا يكون المشتري ملزما بسداد القيمة حتى تتـاح لـه فرصـة فحـص السـلع مـا لم تكـن  ٥٨-٣
إجراءات التسليم أو السداد المتفق عليها بين الأطراف مناقضة لإتاحة مثل هذه الفرصة. 

 
البند ٥٩ 

ــده  يجـب علـى المشـتري سـداد القيمـة في التـاريخ المحـدد في العقـد أو الـذي يمكـن تحدي
بالرجوع إلى العقد أو هذه القاعدة التنظيميـة دون حاجـة إلى أن يقـدم البـائع أي طلـب أو أن 

يمتثل أي رسميات. 
 

الباب الفرعي الثاني 
 الاستلام 
البند ٦٠ 

يعني التزام المشتري بالاستلام: 
قيامـه بجميـع الأفعـال الـتي تعتـبر معقولـة ومتوقعـة منـه بغيـة تمكـين البـائع مـــن  (أ)

القيام بالتسليم؛ 
واستلام السلع.  (ب)
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الباب الفرعي الثالث 
 سبل الانتصاف حال إخلال المشتري بالعقد 

البند ٦١ 
إذ فشل المشتري في الوفاء بأي من التزاماته بموجب العقـد أو هـذه القـاعدة التنظيميـة  ٦١-١

يجوز للبائع: 
ممارسة الحقوق المنصوص عنها في البنود من ٦٢ إلى ٦٥؛ و  (أ)

المطالبـة بـالتعويض عـن الضـرر حسـب الأحكـام الـــواردة في البنــود مــن ٧٤  (ب)
إلى ٧٧. 

لا يفقد البائع أي حقوق قد تخول له المطالبة بالتعويض عن الضرر عن طريـق ممارسـة  ٦١-٢
حقه في سبل انتصاف أخرى. 

لا يحق لمحكمة أو هيئـة تحكيـم منـح المشـتري فـترة سمـاح عنـد لجـوء البـائع إلى إحـدى  ٦١-٣
سبل الانتصاف بسبب الإخلال بالعقد. 

 
البند ٦٢ 

يجوز للبائــــع أن يلــزم المشتري بسداد القيمة والاسـتلام أو الوفـاء بالتزاماتـه الأخـرى 
ما لم يلجأ البائع إلى إحدى سبل الانتصاف وهو ما يناقض هذا الاشتراط. 

 
البند ٦٣ 

يجوز للبائع أن يحدد فترة زمنية إضافية معقولة لوفاء المشتري بالتزاماته.  ٦٣-١
لا يجـوز للبـائع أن يلجـأ خـلال تلـك الفـترة إلى أي سـبيل مـن سـبل الانتصـاف حـــال  ٦٣-٢
الإخلال بالعقد ما لم يتلق البائع إخطارا من المشتري يفيـد بأنـه لـن يقـوم بالوفـاء خـلال تلـك 
الفترة. غير أن البائع لا يفقد بذلك أي حق قد يخول له المطالبة بالتعويض عـن الضـرر الناشـئ 

عن التأخر في الوفاء. 
 

البند ٦٤ 
يجوز للبائع إعلان بطلان العقد:  ٦٤-١

إذا كان عدم قيام المشتري بالوفـاء بـأي مـن التزاماتـه بموجـب العقـد أو هـذه  (أ)
القاعدة التنظيمية يشكل إخلالا جسيما بالعقد؛ أو 
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إذا لم ينفذ المشتري، خلال الفـترة الزمنيـة الإضافيـة الـتي يحددهـا البـائع طبقـا  (ب)
للفقـرة ١ مـن البنـد ٦٣، التزامـه بسـداد القيمـة أو اسـتلام البضـائع أو إذا أعلـن أنـه لـن يقـــوم 

بذلك خلال الفترة المحددة. 
بيـد أنـه، في الحـالات الـتي يسـدد فيـها المشـتري القيمـة، يفقـد البـائع الحـــق في إعــلان  ٦٤-٢

بطلان العقد ما لم يفعل ذلك: 
فيما يتعلق بتأخر المشتري في الوفاء قبل أن يدرك البائع أن الوفاء قد تم؛ أو  (أ)

فيما يتعلق بــأي إخـلال عـدا تـأخر قيـام المشـتري بالوفـاء، خـلال فـترة زمنيـة  (ب)
معقولة: 

عقب علم البائــع أو وجوب علمه بالإخلال؛  �١�
أو عقـــب انقضــاء أي فترة زمنية إضافيـة يحددهـا البـائع طبقـا للفقـرة ١ مـن  �٢�
البند ٦٣ أو عقب إعلان المشتري أنه لن يقوم بالوفـاء بالتزاماتـه خـلال تلـك 

الفترة الزمنية الإضافية. 
البند ٦٥ 

إذا تعـين علـى المشـتري، بموجـب العقـد، أن يحـدد الشـكل أو المقـاييس أو مواصفــات  ٦٥-١
أخرى للسلع وفشل في تحديد تلك المواصفات إما في التاريخ المتفق عليه أو خـلال فـترة زمنيـة 
معقولـة عقـب اسـتلامه طلبـا مـن البـائع، يجـوز للبـائع، دون الإخـلال بـأي حقـوق أخــرى، أن 

يحدد المواصفات بنفسه وفق متطلبات المشتري التي قد يكون قد علم ا. 
إذا حدد البائع المواصفات بنفسه فإنه يجب عليه أن يبلغ المشـتري بتفـاصيل ذلـك وأن  ٦٥-٢
يحـدد فـترة زمنيـة معقولـة يتسـنى للمشـــتري أن يحــدد خلالهــا مواصفــات مختلفــة. فــإذا فشــل 
المشـتري، عقـب اسـتلامه مثـل ذلـك الإشـعار، في القيـام بذلـك خـلال الفـــترة الزمنيــة المحــددة 

تصبح المواصفات التي حددها البائع ملزمة. 
 

الباب ٤ 
انتقال تحمل المخاطرة 

البند ٦٦ 
لا يعفي فقدان السلع أو أصابتها بأضرار المشتري من التزامه بدفع القيمـة بعـد انتقـال 
تحمل المخاطرة إليه ما لم يكن الفقدان أو وقوع الأضرار ناتجـا عـن فعـل قـام بـه البـائع أو عـن 

تقصير منه. 
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البند ٦٧ 
٦٧-١ إذا تضمن عقد البيــع نقـل السـلع ولم يكـن البـائع ملزمـا بتسـليمها في مكـان معـين، 
ينتقـل تحمـل المخـاطرة إلى المشـتري عنـد تسـليم السـلع إلى النـاقل الأول بغـرض إحالتــها إلى 
المشتري طبقا لعقد البيع. وإذا كان البائع ملزما بتسليم السـلع إلى ناقــــــل في مكــــان معـين 
لا ينتقل تحمــل المخاطـــــرة إلى المشـتري إلا بعــــــد تسـليم السـلع إلى النـاقل في ذلـك المكـان 
ولا يؤثر الإذن للبائع بالاحتفاظ بالوثائق التي تحكم التصـرف في السـلع علـى مسـألة انتقـال 

تحمل المخاطرة. 
٦٧-٢ وبرغـم ذلـك لا ينتقـل تحمـل المخـــاطرة إلى المشــتري إلا بعــد ربــط الســلع بــالعقد 
بصورة واضحة، سواء كان ذلك بوضع علامات على السلع أو بوثائق الشـحن أو بواسـطة 

إخطار يسلم إلى المشتري أو بأية طريقة أخرى. 
 

البند ٦٨ 
فيما يتعلق بالسلع التي تباع في أثناء العبور ينتقـل تحمـل المخـاطرة إلى المشـتري ابتـداء 
من وقت إبرام العقد. غير أن تحمـل المخـاطرة ينتقـل إلى المشـتري، إذا دلـت الظـروف علـى 
ذلك، ابتداء من وقت تسليم البضائع إلى الناقل الذي يصـدر الوثـائق المتضمنـة لعقـد النقـل. 
وبرغم ذلك، يتحمل البائع مخاطرة الفقدان أو الأضرار حال علمه أو وجـوب علمـه، وقـت 

إبرام العقد، بأن السلع قد فقدت أو لحقت ا أضرار ولم يكشف للمشتري عن ذلك. 
 

البند ٦٩ 
٦٩-١ في الحالات التي لا تقع ضمن أحكــام البنديـن ٦٧ و ٦٨ ينتقـل تحمـل المخـاطرة إلى 
المشتري عند توليه مسؤولية السلع، وفي حالة عدم قيامه بذلـك في الوقـت المطلـوب، ابتـداء 

من الوقت الذي توضع السلع فيه تحت تصرفه ويرتكب إخلالا بالعقد بعدم استلامها. 
٦٩-٢ بيد أنه إذا كان المشتري ملزما بتولي المسؤولية عن السلع في مكان آخر غـير مكـان 
عمل البائع فإن تحمل المخاطرة ينتقل إليه عندما يحين وقت التسـليم ويـدرك أن البضـائع قـد 

وضعت تحت تصرفه في ذلك المكان. 
٦٩-٣ إذا كان العقد يتعلق بسلع لم يجر ربطها به في ذلك الوقـت فـإن السـلع لا تعتـبر قـد 

وضعت تحت تصرف المشتري إلا بعد ربطها بالعقد بصورة واضحة. 
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البند ٧٠ 
إذا ارتكب البائع إخلالا جسيما بالعقد، فـإن البنـود ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ لا تحـول دون 

الإفادة من سبل الانتصاف المتاحة للمشتري بسبب هذا الإخلال. 
 

الباب ٥ 
 أحكام مشتركة في التزامات البائع والمشتري 

الباب الفرعي الأول 
 الإخلال المتوقع وعقود التسليم على دفعات 

البند ٧١ 
يجوز لأحد الطرفـين وقـف الوفـاء بالتزاماتـه إذا اتضـح، بعـد إبـرام العقـد، أن الطـرف  ٧١-١

الآخر لن يعنى بجزء هام من التزاماته نتيجة لما يلي: 
وجود عجز خطير في قدرته على الوفاء ا أو في جدارته الائتمانية؛ أو  (أ)

في سلوكه عند الإعداد لتنفيذ العقد أو في أثناء تنفيذه.  (ب)
إذا كـان البـائع قـد أرسـل الســـلع قبــل أن تتضــح الأســباب المبينــة في الفقــرة ١ مــن  ٧١-٢
البند ٧١، يجوز له منع تسليم هـذه السـلع إلى المشـتري حـتى ولـو كـان المشـتري يحمـل وثيقـة 
تخـول لـه الحصـول عليـها. ويرتبـط هـذا البنـد فقـط بـالحقوق المتعلقـة بالسـلع فيمـا بـــين البــائع 

والمشتري. 
يجب على أي طرف يتوقف عن الوفاء، سواء قبل إرسـال السـلع أو بعـد إرسـالها، أن  ٧١-٣
يخطر الطرف الآخر فورا بذلك ويجب عليه مواصلة الوفــاء إذا قـدم الطـرف الآخـر مـا يكفـي 

لضمان وفائه. 
 

البند ٧٢ 
إذا كان واضحا قبل تاريخ الوفاء بالعقد أن أحد الطرفين سيخل إخـلالا جسـيما بـه،  ٧٢-١

فإنه يجوز للطرف الآخر أن يعلن بطلان العقد. 
يجب على الطرف الذي ينوي إعلان بطلان العقد أن يخطــر بصـورة معقولـة الطـرف  ٧٢-٢

الآخر بذلك، إن سمح الوقت، دف تمكينه من تقديم ما يكفي لضمان وفائه. 
لا تنطبق شروط البند ٧١ إذا أعلن الطرف الآخر أنه لن يفي بالتزاماته.  ٧٢-٣
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البند ٧٣ 
في حالة وجود عقد يقضـي بتسـليم السـلع علـى دفعـات، وكـان عجـز أحـد الطرفـين  ٧٣-١
عن الوفاء بأي من التزاماته المتعلقـة بـأي دفعـة منـها يشـكل إخـلالا جسـيما بـالعقد بخصـوص 

تلك الدفعة يجوز للطرف الآخر أن يعلن بطلان العقد فيما يتعلق بتلك الدفعة. 
إذا كان عجز أحـد الطرفـين عـن الوفـاء بـأي مـن التزاماتـه المتعلقـة بـأي دفعـة يشـكل  ٧٣-٢
بالنسبة للطرف الآخر سببا وجيها يستنتج منه أن إخلالا جسيما بالعقد سيحدث فيمـا يتعلـق 
بالدفعات المقبلة، جاز له أن يعلن بطلان العقـد بالنسـبة للمسـتقبل، شـريطة أن يفعـل ذلـك في 

غضون وقت معقول. 
يجوز للمشتري الذي يعلن بطلان العقد فيما يخـص أي دفعـة مـن دفعـات التسـليم أن  ٧٣-٣
يعلن، في الوقت ذاته، بطلان العقد فيما يتعلق بدفعات التسليم التي تمت بـالفعل أو الـتي سـتتم 
في المستقبل إن كان من غير الممكن استخدام الدفعات المسلمة للغـرض الـذي توخـاه الطرفـان 

عند إبرام العقد، بسبب ارتباط بعضها ببعض. 
 

الباب الفرعي الثاني 
 التعويض عن الأضرار 

البند ٧٤ 
يشكل التعويض عن الأضرار الناجمة عن إخـلال أحـد الطرفـين بـالعقد مبلغـا يسـاوي 
الخسارة الناشئة، بما فيـها فـوات الكسـب، الـتي تكبدهـا الطـرف الآخـر نتيجـة لهـذا الإخـلال. 
ـــتي كــان عليــه  ولا يجـوز أن يتجـاوز هـذا التعويـض الخسـارة الـتي توقعـها الطـرف المُخـل أو ال
توقعها عند إبرام العقد، في ضوء الحقائق والمسائل التي علم ا أو الـتي كـان عليـه أن يعلـم ـا 

حينئذ، بوصفها احتمالا من احتمالات الإخلال بالعقد. 
 

البند ٧٥ 
إذا أُعلن بطلان العقد وكان المشتري قد اقتنى سلعا بديلـة أو أعـاد البـائع بيـع السـلع، 
بصورة معقولة وفي غضون وقت معقول بعد إعلان بطلان العقد، يجوز للطـرف الـذي يدعـي 
أنه تعرض لأضرار أن يستعيد الفارق بين ثمن العقد وثمن الصفقة البديلة فضــلا عـن أي أضـرار 

أخرى يمكن التعويض عنها بموجب البند ٧٤. 
 

البند ٧٦ 
إذا أُعلن بطلان العقد وكان للسلع سعر جار معمول به، يجـوز للطـرف الـذي يدعـي  ٧٦-١
ـــع بموجــب البنــد ٧٥، أن يســتعيد  أنـه تعـرض للأضـرار، إن لم يقـم بعمليـة شـراء أو إعـادة بي
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الفـارق بـين السـعر المحـدد بموجـب العقـد والسـعر الجـاري عنـد إعـلان بطلانـه فضـــلا عــن أي 
أضرار أخرى يمكن التعويض عنها بموجب  البند ٧٤. لكن إذا أعلن الطرف الـذي يدعـي أنـه 
تعرض للأضرار بطلان العقد بعد استلام السلع، فـإن السـعر الجـاري في أثنـاء اسـتلامها يطبـق 

بدلا من السعر الجاري عند إعلان بطلان العقد. 
يكـون السـعر الجـاري، لأغـراض الفقـرة السـابقة، هـو السـعر السـائد في المكـان الــذي  ٧٦-٢
كـان مـن الواجـب أن تسـلم فيـه السـلع أو إن لم يكـن ثمـة سـعر جـار في ذلـك المكـان، الســعر 
المعمول به في أي مكان آخـر يتخـذ كبديـل معقـول، علـى أن تراعـى الفـوارق في تكلفـة نقـل 

السلع. 
 

البند ٧٧ 
يجب على أي طـرف يحتـج بوجـود إخـلال بـالعقد أن يتخـذ كـل التدابـير المعقولـة في 
هذه الظروف من أجل التخفيف من حـدة الخسـائر، بمـا فيـها الخسـارة في الربـح، الناجمـة عـن 
هـذا الإخـلال. وإن لم يتخـذ هـذه التدابـير، فإنـه يجـــوز للطــرف المُخــل أن يطــالب بتخفيــض 

التعويض عن الأضرار بالمبلغ الذي كان من المتعين أن تخفف به هذه الأضرار. 
 

الباب الفرعي الثالث 
 الفائدة 

البند ٧٨ 
ـــأخر في دفعــه، يحــق للطــرف الآخــر  إذا لم يسـدد أحـد الطرفـين الثمـن أو أي مبلـغ ت
إضافة فائدة عليه، وذلك دون المساس بأي مطالبة بالتعويض عن الأضرار بموجب البند ٧٤. 

 
الباب الفرعي الرابع 

الإعفاء   
البند ٧٩ 

لا يعد أحد الطرفين مسـؤولا عـن عـدم الوفـاء بـأي مـن التزاماتـه إذا أثبـت أن عجـزه  ٧٩-١
هذا كان بسبب وجود مانع خارج عن إرادته وأنه ليس من المعقول توقع أخذه هـذا المـانع في 

الاعتبار عند إبرام العقد أو تفاديه أو التغلب عليه أو على نتائجه. 
إذا كان عجز هذا الطرف بسبب شخص ثالث ألزمه بالوفـاء بـالعقد بكاملـه أو بجـزء  ٧٩-٢

منه، فإن هذا الطرف لا يعفى من المسؤولية إلا إذا: 
كان معفيا بموجب الفقرة ١ من البند ٧٩؛ و  (أ)
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كان الشخص الذي ألزمه بالوفـاء معفيـا منـه علـى هـذا النحـو وطبقـت عليـه  (ب)
أحكام الفقرة ١ من البند ٧٩. 

يكون الإعفاء الذي نص عليه هذا البند نافذا في أثناء فترة وجود المانع.  ٧٩-٣
يجـب علـى الطـرف الـذي يعجـز عـن الوفـاء بـالعقد أن يخطـر الطـرف الآخـر بوجـود  ٧٩-٤
المانع وأثره على قدرته على الوفاء. وإذا لم يتلق الطرف الآخر هذا الإخطار في غضـون وقـت 
معقول بعد أن علم الطرف الذي عجز عن الوفـاء بوجـود ذلـك المـانع أو كـان عليـه أن يعلـم 

به، فإنه يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم تلقي هذا الإخطار. 
ـــانب المطالبــة  ليـس في هـذا البنـد مـا يمنـع أي طـرف مـن ممارسـة أي حـق آخـر إلى ج ٧٩-٥

بالتعويض عن الأضرار بموجب هذه القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٨٠ 
لا يجوز لأي طرف أن يحتج بعدم وفـاء الطـرف الآخـر بـالعقد، إذا كـان عـدم الوفـاء 

بسبب فعل الطرف الأول أو تقاعسه عن الفعل. 
 

الباب الفرعي الخامس 
آثار البطلان   

البند ٨١ 
يعفي بطلان العقد الطرفـين مـن التزامامـا بموجبـه، رهنـا بمراعـاة أي تعويضـات عـن  ٨١-١
أضرار قد تكون مسـتحقة الأداء. ولا يؤثـر البطـلان علـى أي حكـم نـص عليـه العقـد لتسـوية 
المنازعات أو أي حكم آخر نص عليــه العقـد حـددت بموجبـه حقـوق الطرفـين والتزامامـا في 

أعقاب إعلان بطلان العقد. 
يجـوز للطـرف الـذي وفى بـالعقد سـواء بكاملـه أو بجـزء منـه المطالبـة بــأن يســترد مــن  ٨١-٢
الطرف الآخر كل مـا أمـده بـه الطـرف الأول أو دفعـه لـه بموجـب العقـد. وإذا كـان الطرفـان 

ملزمين برد أي شيء، توجب عليهما أن يفعلا ذلك في تزامن. 
 

البند ٨٢ 
يفقد المشتري الحق في إعلان بطلان العقد أو مطالبة البـائع بإرسـال بضاعـة بديلـة إذا  ٨٢-١

استحال عليه رد السلع على قدر كبير من الحالة التي استلمها فيها. 
لا تنطبق الفقرة ١ من البند ٨٢:  ٨٢-٢
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إذا كانت استحالة رد المشتري للبضـائع أو ردهـا علـى قـدر كبـير مـن الحالـة  (أ)
التي استلمها فيها ليست بسبب فعله أو تقاعسه عن الفعل؛ أو 

إذا تعرضت البضائع أو جزء منها لهلاك أو تلف نتيجـة لعمليـة الفحـص الـتي  (ب)
نص عليها البند ٣٨؛ أو 

إذا باع المشتري البضائع أو جـــــزءا منها في أثناء مجريــات التجـــــــارة العاديـة  (ج)
أو استهلكها أو حولها في أثناء استعمالها العادي إلى شيء آخر قبل أن يكتشــف أو كـان عليـه 

أن يكتشف عدم مطابقتها للمطلوب. 
 

البند ٨٣ 
يحتفظ المشتري الذي فقـد الحـق في إعـلان بطـلان العقـد أو في مطالبـة البـائع بإرسـال 
ـــذه  بضاعـة بديلـة وفقـا للبنـد ٨٢ بجميـع سـبل الانتصـاف الأخـرى الـتي نـص عليـها العقـد وه

القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٨٤ 
إذا كان البائع ملزما برد الثمن، توجب عليه أيضـا دفـع الفـائدة المترتبـة عليـه، وذلـك  ٨٤-١

ابتداء من التاريخ الذي دُفع فيه هذا الثمن. 
يجب على المشتري أن يقدم للبائع سردا لجميع الأرباح التي جناها من البضائع أو مـن  ٨٤-٢

جزء منها: 
إذا كان لزاما عليه رد البضائع أو جزء منها؛  (أ)

أو إذا استحال عليه رد البضائع بكاملـها أو جـزء منـها أو رد مجمـل البضـائع  (ب)
أو جزء منها على قدر كبير من الحالة التي اســـــتلمها فيـها، وأعلــــــن مـع ذلـك بطـلان العقـد 

أو طالب البائع بإرسال بضاعة بديلة. 
 

الباب الفرعي السادس 
حفظ البضائع   

البند ٨٥ 
إذا تأخر استلام المشتري للبضائع أو لم يدفع الثمن، حيثما كــان مـن المتعـين دفـع ثمـن 
البضائع واستلامها في الوقت ذاته، وكانت هذه البضائع بحوزة البائع أو كان بوسـعه التحكـم 
في التصرف فيها، يجب على البائع أن يتخذ كل الخطوات المعقولة من أجل حفظها. ويحـق لـه 

أن يحتفظ ا حتى يسترد من المشتري ما تكبده من مصروفات معقولة. 
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البند ٨٦ 
إذا اسـتلم المشـتري البضـائع واعـتزم ممارسـة أي حـق لرفضـها بموجـب العقـد أو هـــذه  ٨٦-١
القاعدة التنظيمية، توجب عليه أن يتخذ كل الخطوات المعقولـة في تلـك الظـروف الـتي تكفـل 

له حفظها. ويحق له الاحتفاظ ا حتى يسترد من المشتري ما تكبده من مصروفات معقولة. 
إذا وُضعت البضائع المرسلة إلى المشتري تحت تصرفه في وجهة تسليمها ومارس حقـه  ٨٦-٢
في رفضها، يجب عليه أن يحوزها باسم البائع، شريطة أن يكـون هـذا دون دفـع الثمـن أو دون 
عسـر غـير معقـول أو مصروفـات غـير معقولـة. ولا ينطبـق هـذا الحكـم إذا كـان البـــائع أو أي 
شـخص مرخـص لـه الاعتنـاء بالبضاعـة باسمـه حـاضرا في وجهـة تسـليمها. وإذا حـاز المشــتري 

البضاعة بموجب أحكام هذه الفقرة، فإن حقوقه والتزاماته تكون محكومة بالفقرة السابقة. 
 

البند ٨٧ 
يجوز لأي طرف ملزم باتخاذ خطوات مـن أجـل الحفـاظ علـى البضـائع أن يودعـها في 
مخـزن لـدى شـخص ثـالث علـى نفقـة الطـرف الآخـر شـــريطة ألا تكــون تلــك النفقــات غــير 

معقولة. 
 

البند ٨٨ 
ــأي  يجـوز لأي طـرف ملـزم بالحفـاظ علـى السـلع وفقـا للبنديـن ٨٥ و٨٦ أن يبيعـها ب ٨٨-١
طريقة مناسبة إذا حدث تأخر غير معقول من الطرف الآخر في حيازة السلع أو اسـتردادها أو 
دفع ثمنها أو تكلفة الحفاظ عليـها، شـريطة أن يكـون الطـرف الآخـر قـد أبلـغ في حـدود مهلـة 

معقولة عن نية بيعها. 
إذا تعرضـت البضـائع لتلـف سـريع أو كـان الحفـاظ عليـها يسـتتبع دفـــع نفقــات غــير  ٨٨-٢
معقولـة، جـاز للطـرف المُلـزم بالحفـاظ عليـها وفقـا للبنـد ٨٥ أو ٨٦ أن يتخـذ تدابـــير معقولــة 

لبيعها. ويتعين عليه، قدر الإمكان، أن يخطر الطرف الآخر بنيته بيعها. 
يحق للطرف الذي يعتزم بيع البضائع أن يحتفظ من إيرادات البيع بمبلغ يساوي مقـدار  ٨٨-٣
ـــه أن يقــدم للطــرف الآخــر كشــفا  المصروفـات المعقولـة لحفـظ البضـائع أو بيعـها. ويجـب علي

بالرصيد المتبقي. 
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 الجزء الرابع - أحكام ختامية 
البند ٨٩ 

وفقا لما استخدمت به العبارات هنا، فإن المفرد يشـمل الجمـع والجمـع يشـمل المفـرد، 
ما لم يقتض السياق خـلاف ذلـك. ويشـمل الضمـير المنفصـل المذكـر الضمـيرين المؤنـث وغـير 
العاقل، كما يشمل ضمير الغائب المذكر ضمـيري الغـائب المؤنـث وغـير العـاقل، مـا لم يقتـض 

السياق خلاف ذلك. 
 

البند ٩٠ 
يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٦٩/٢٠٠٠ 
  بشأن استيراد الحيوانات الحية إلى كوسوفو 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يأخذ في الاعتبار القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو، الصـادرة في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـة، والمتعلقـة بســلطة 
الإدارة المؤقتـة في كوسـوفو والقـاعدة التنظيميـة رقـم ٢٧/٢٠٠٠ المؤرخـــة ٢٨ نيســان/أبريــل 

٢٠٠٠ المتعلقة بإنشاء الإدارة التنظيمية للزراعة والحراجة والتنمية الريفية، 
ولغرض رصد وتنظيم استيراد الحيوانات الحية إلى كوسوفو، 

يصدر ذا ما يلي: 
 

البند ١ 
التعاريف 

لأغراض القاعدة التنظيمية هذه: 
تشمل كلمة �استيراد� إدخال حيوانات حية إلى كوسوفو مـن خـلال جـزء  (أ)

آخر من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
تعـني كلمـة �مســـتورد� الشــخص أو الكيــان الــذي منحتــه شــعبة الصحــة  (ب)

الحيوانية والإنتاج الحيواني إذن لاستيراد حيوانات حية؛ 
تعني عبارة �حيوانات حية� الحيوانـــــــات المعدة للتربية، أو إنتـــــاج الغـذاء،  (ج)
أو الحصول على الصوف أو الجلـود أو الفـراء أو لأغـراض زراعيـة أخـرى، بمـا فيـها حيوانـات 

الجر؛ 
تعني عبارة �شعبة الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني� (المشار إليها فيما بعد  (د)
باسـم �الشـعبة�) الشـعبة الموجـودة في الإدارة التنظيميـة للزراعـــة والحراجــة والتنميــة الريفيــة 
(المشـار إليـها فيمـا بعـد باسـم �الإدارة�) والمسـؤولة عـن تنظيـم اسـتيراد الحيوانـات الحيـــة إلى 

كوسوفو والإشراف عليه؛ 
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تعني عبارة �مكتب الصحة الحيوانية� المكتب الموجود في الشـعبة والمسـؤول  (هـ)
عن الإشراف على معاينة الحيوانات الحية، بما في ذلك التأكد من مطابقة الشـحنات لمتطلبـات 

هذه القاعدة التنظيمية؛ 
تعني عبارة �الشهادة البيطريـة� الوثيقـة الـتي يصدرهـا طبيـب بيطـري مؤهـل  (و)
ومفوض في ذلك، تضم معلومات تتعلق بمنشأ الحيوانات الحية وهويتها، ويمكن أن تضم أيضـا 

ضمانات تتعلق بحالتها الصحية؛ 
ـــة الجــاري اســتيرادها معــا  تعـني عبـارة �الشـحنة� عـددا مـن الحيوانـات الحي (ز)

والمشمولة في الشهادة البيطرية ذاا؛ 
تعني عبارة �شحنة غير قانونية� الشحنات الموصوفة في البند ٧-١ أدناه؛  (ح)

تعني عبارة �معبر حدودي دولي� المعبر الحـدودي بـين كوسـوفو وبلـد آخـر  (ط)
غير جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 

تعني عبارة � معبر حـدودي داخلـي� المعـبر الحـدودي بـين كوسـوفو وجـزء  (ي)
آخر من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 

تعـني عبـارة � مركـز معاينـة علـى الحـدود الدوليـة/الداخليـة� نقطـة الوصــول  (ك)
المحددة في كوسوفو التي تخضع فيها الشحنة للمعاينة من قبل مفتش بيطري مؤهل ومفـوض في 

ذلك؛ 
تعـني عبـارة �شـهادة معـبر حـدودي دولي/داخلـي� الشـــهادة الــتي يصدرهــا  (ل)
المفتش البيطري الذي يؤكد فيـها أن الشـحنة تفـي بشـروط الاسـتيراد وتـأذن بنقـل الحيوانـات 

إلى الحظيرة؛ 
تعـني عبـارة �مفتـش بيطـري� الطبيـب البيطـري المؤهـل والمعـــين أو المفــوض  (م)
بذلـك مـن قبـل الإدارة للتحقـق مـن أن الشـحنة تتطـابق مـع قـانون الصحـة الحيوانيـة للمكتــب 
الـدولي للأوبئـة الحيوانيـة وأنظمـة الاتحــاد الأوروبي المتعلقــة برعايــة الحيوانــات خــلال نقلــها، 

والقوانين الأخرى المعمول ا والمتعلقة باستيراد الحيوانات الحية إلى كوسوفو؛ 
تعني عبارة �المزرعة� أي حــــــظيرة يتم فيها وضع الحيوانات لغـرض التربيـة  (ن)

أو الإنتاج أو التسمين؛ 
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ــة في  تعـني عبـارة �الحظـيرة� أي منشـأة، أو مبـنى، أو، في حـال وجـود مزرع (س)
العــراء، أي مكــان في كوســوفو يتــم فيــه وضــع الحيوانــات الحيــة مؤقتــا، أو الاحتفــاظ ــــا 

ورعايتها؛ 
تعـني عبـارة �المسـؤول� أي شـخص مفـوض يكـون مســـؤولا عــن الشــحنة  (ع)
سواء بشكل دائم أو مؤقت، بما في ذلك أثناء عملية النقـل أو في السـوق. ولا يعتـبر الشـخص 

الذي تكون مسؤوليته محدودة بنقل شحنة الحيوانات مسؤولا على الحيوانات الحية المعنية. 
 

البند ٢ 
شروط الحصول على أذون الاستيراد 

أي شـخص أو كيـان يرغـب في اسـتيراد حيوانـــات حيــة إلى كوســوفو عليــه أولا أن  ٢-١
يتقدم بطلب للحصول على إذن استيراد من الشعبة. 

يقـدم الطلـب للحصـول علـى إذن اسـتيراد علـى الاسـتمارة المرفقـة بوصفـها المرفـــق ١  ٢-٢
لهذه القاعدة التنظيمية. ويقدم الطلب المستوفى حسب الأصول إلى الشعبة خـلال فـترة لا تقـل 

عن ثمانية (٨) أيام من التاريخ المحدد للاستيراد إلى كوسوفو. 
يشفع الطلب بالشهادة البيطرية الأصلية التي يجب:  ٢-٣

أن تكون موقعة ومؤرخة من قبل طبيـب بيطـري رسمـي تـابع لمصلحـة الطـب  (أ)
البيطري في البلد المصدر؛ 

أن تكون مطبوعة باللغـة الـتي وقـع فيـها الطبيـب البيطـري، وإذا كـانت بلغـة  (ب)
غير اللغة الانكليزية، أن تكون مرفقة بترجمة رسمية إلى اللغة الانكليزية؛ 

أن تصدر لشحنة واحدة وصالحة لفترة عشرة (١٠) أيام من تـاريخ الفحـص  (ج)
البيطري على الحيوانات المشار إليها. 

بالإضافة إلى الشهادة البيطرية المشار إليها في البند ٢-٣ أعلاه، يشفع الطلب بتـأكيد  ٢-٤
بأن تفي الشــحنة بشـروط قـانون الصحـة الحيوانيـة للمكتـب الـدولي للأوبئـة الحيوانيـة وأنظمـة 
الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية، فضلا عن متطلبات الإدارة لكل نـوع محـدد 

من أنواع الحيوانات التي ترد في توجيهات الإدارة. 
عندمـا يفـي الطلـب بالمعايـير الـواردة في البنديـن ٢-٣ و ٢-٤ أعـلاه، تصـدر الشــعبة  ٢-٥

على الفور إجازة إلى مقدم الطلب لاستيراد شحنة الحيوانات الحية الموصوفة في الطلب. 
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تفـرض الشـعبة رسمـا قـدره ٥٠ ماركـــا ألمانيــا لقــاء إصــدار الإجــازة. وســيتم إيــداع  ٢-٦
الإيرادات المحصلة لقاء إصدار إجازات التصدير في صندوق كوسوفو الموحد. 

 
البند ٣ 

مركز المعاينة على الحدود الدولية/الداخلية  
عنــد إصــدار إذن الاســتيراد، تقــــوم الشـــعبة بـــإبلاغ مركـــز المعاينـــة عنـــد الحـــدود  ٣ - ١
الدولية/الداخلية التي ستصل إليه الشحنة، وتقدم نسـخة عـن الطلـب والإجـازة يشـار فيـها إلى 

تاريخ الاستيراد المنتوى إلى كوسوفو. 
يقــوم المســتورد بتــأكيد تــاريخ الاســتيراد خطيــا إلى مركــــز المعاينـــة علـــى الحـــدود  ٣ - ٢
الدولية/الداخلية خـلال فـترة لا تقـل عـن ثمانيـة وأربعـين سـاعة قبـل تـاريخ الاسـتيراد المنتـوى. 
ـــها الشــحنة ووقــت  ويحـدد الإشـعار طبيعـة الشـحنة، وعـدد الحيوانـات الحيـة الـتي تنطـوي علي
وصولها المتوقع. وفي حال إلغاء أو تغيير تاريخ الاستيراد، يطلب من المستورد أن يقـدم إشـعارا 
خطيا إلى الشعبة وإلى مركز المعاينة على الحدود الدوليــة/الداخليـة ذي الصلـة عـن هـذا الإلغـاء 

أو التغيير. 
يعمل كل مركز من مراكز المعاينة على الحدود الدوليـة/الداخليـة تحـت سـلطة مفتـش  ٣ - ٣
بيطــري مؤهــل ومفــــوض في ذلـــك، يكـــون موجـــودا عنـــد مركـــز المعاينـــة علـــى الحـــدود 

الدولية/الداخلية لإجراء فحوص بيطرية على الشحنات. 
قد يقوم مساعدون مدربون خصيصا بمساعدة المفتش البيطري ويعملون تحت سـلطته  ٣ - ٤

وإشرافه. 
 

البند ٤ 
معابر الحدود الدولية/الداخلية المحددة رسميا 

لأغراض هذه القاعدة التنظيمية، تكون معابر الحدود الدولية المحددة رسميا على النحـو  ٤ - ١
التالي: 

;Hani I Elezit/Djeneral Jankovic؛  (أ)
Vrbnica/Vermice؛  (ب)

مطار بريشتينا.  (ج)
لأغراض هذه القـاعدة التنظيميـة ، تكـون معـابر الحـدود الداخليـة المحـددة رسميـا علـى  ٤ - ٢

النحو التالي: 
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Kula Pass (NNW PEJA/Pec)؛  (أ)
 .(Kamenica التابعة لـ SSE) Mucibaba ) (ب)

لا يسـمح لشـحنات الحيوانـات الحيـة بدخـول كوسـوفو إلا عـن طريـق معـابر الحــدود  ٤ - ٣
الدولية/الداخلية المذكورة أعلاه التي ستعمل يوميا من الساعة ٨/٠٠ وحتى الساعة ٢٠/٠٠. 

 
البند ٥ 

معاينة الشحنات 
لا يطلب من المفتش البيطري القائم علـى رأس عملـه أن يقـوم بمعاينـة شـحنة لم يقـدم  ٥ - ١

إشعار مسبق من أجلها. 
لا تتم المعاينة البيطرية إلا بين الساعة ٨/٠٠ والساعة ٢٠/٠٠  ٥ - ٢

عند الوصول إلى معبر الحـدود الدوليـة/الداخليـة، يقـدم المسـتورد إلى المفتـش البيطـري  ٥ - ٣
الإجازة التي أصدرا الشعبة والشهادة البيطرية التي أصدرها الطبيب البيطري الرسمـي في البلـد 
المصدر أو بلد المنشأ، فضلا عن الوثائق التي تبـين امتثـال المسـتورد لشـروط الاسـتيراد السـارية 

على نوع الحيوانات المستوردة. 
تكون الشحنة رهنا بالوثائق ووثائق إثبات الهوية والفحص الجسدي. ويؤكـد المفتـش  ٥ - ٤
البيطـري أن الشـحنة مطابقـة لوصـف الشـحنة الـوارد في الإذن وأـــا مطابقــة لشــروط قــانون 
الصحـة الحيوانيـة للمكتـب الـدولي للأوبئـة الحيوانيـة وأنظمـة الاتحـاد الأوروبي المتعلقـــة برعايــة 

الحيوانات خلال نقلها. 
لا يسمح بدخول الشحنة إلى كوسوفو بدون شـهادة عبـور الحـدود الدوليـة/الداخليـة  ٥ - ٥

الصادرة عن المفتش البيطري التي تؤكد: 
أن الفحوص البيطرية قد استكملت؛  (أ)
أن الشحنة تفي بشروط الاستيراد؛  (ب)

أن نقل الشحنة إلى الحظيرة أو المسلخ المحدد قد صرح به.  (ج)
البند ٦ 
الحظائر 

عقب إصدار شهادة معـابر الحـدود الدوليـة /الداخليـة، تنقـل كـل شـحنة إلى الحظـيرة  ٦ - ١
المشار إليها في طلب إذن الاستيراد من قبل المستورد والتي أذنت ا الشـعبة فيمـا بعـد. وتقـوم 
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الشـعبة بـإجراء ترتيبـات الرصـد الملائمـة للحصـول علـى تـأكيد بـأن الشـــحنة قــد أُخــذت إلى 
الحظيرة المحددة لها. 

توضع الحيوانات في مكان منعزل من الحظيرة، ويقوم طبيب بيطـري مؤهـل ومفـوض  ٦ - ٢
بذلك من تلك البلدية بمراقبتها لفترة ثمانيـة وعشـرين (٢٨) يومـا للــتأكد مـن خلوهـا مـن أي 
علامة تدل على الإصابة أو المرض. وخلال هذه الفترة، يتم عـزل كـل شـحنة عـن أي شـحنة 
أخرى أو عن جميع الشحنات الأخرى. ولا يجوز فصل أي حيوان عن باقي الشحنة قبل ايـة 

فترة العزل. 
إذا قرر الطبيب البيطـري بعـد ايـة فـترة العـزل، أن الحالـة الصحيـة للشـحنة بأكملـها  ٦ - ٣
مرضية وتفي بجميع الشروط، يقوم بإصدار شهادة بيطرية إلى المستورد بأـا في صحـة جيـدة. 

ولا تستدعي الضرورة مواصلة المراقبة ويفرج عن الشحنة. 
إذا كانت الحيوانــات معـدة للذبـح، فـلا يتـم عزلهـا بـل تنقـل مباشـرة مـن نقطـة عبـور  ٦ - ٤
الحدود الدولية/الداخلية إلى المسلخ المحـدد حيـث يقـوم طبيـب بيطـري مؤهـل ومفـوض بذلـك 

من تلك البلدية بمعاينتها، وإذا تبين له أا في حالة صحية مرضية، يمنح إذنا بالذبح. 
ـــود ٦-١، ٦-٢  إذا كـانت الحيوانـات الحيـة معـدة للتسـمين قبـل ذبحهــــا، تنطبـق البن ٦ - ٥

و ٦-٣ أعلاه. 
البند ٧ 

الشحنات غير القانونية  
لأغراض هذه القاعدة التنظيمية، تعتبر شحنة الحيوانات الحية غير قانونية إذا:  ٧ - ١

ـــاعدة التنظيميــة ٣-٢  لم يقـدم المسـتورد إشـعارا باسـتيراد الشـحنة عمـلا بالق (أ)
أعلاه؛ 

لم تكن الشحنة مطابقة للشـهادة البيطريـة المقدمـة عنـد تقـديم الإجـازة عمـلا  (ب)
بالبند ٢-٣ أعلاه؛ 

لم تكن الشحنة مشفوعة بإذن استيراد صادرة عن الشــعبة عمـلا بـالبند ٢-٥  (ج)
أعلاه؛ 

أُخذت الشحنة إلى وجهة غير المكان المشار إليه في الإجازة؛  (د)
نقلت الشحنة من الحظيرة دون موافقـة مسـبقة مـن الطبيـب البيطـري المؤهـل  (هـ)

والمفوض في ذلك التابع للبلدية؛ 
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بدا على الحيوانات الحية التي تتألف منها الشحنة علائم المرض لـدى وصولهـا  (و)
أو بعد وصولها بفترة وجيزة؛ 

لم يتم الالتزام بشهادة خطة المسار أو شهادة النقل المرفقة بالشحنة؛  (ز)
لم تنظف المركبات والحاويات المسـتخدمة في نقـل الحيوانـات ويتـم تطـهيرها  (ح)

فور استخدامها. 
يجوز للمفتش البيطري الـذي يقـرر أن شـحنة الحيوانـات الحيـة غـير قانونيـة أن يصـدر  ٧-٢

أمرا بعزلها، أو فحصها أو ذبحها/إعدامها أو إعادة تصديرها. 
يتحمـل المسـتورد أو ممثلـه كـامل تكـــاليف أي إجــراءات تتخــذ بشــأن الشــحنة غــير  ٧-٣

القانونية. 
البند ٨ 

رسوم المعاينة 
يفـرض المكتـب رسـوما لقـاء معاينـة الحيوانـات الحيـة المسـتوردة إلى كوســـوفو. وتــرد  ٨-١

الرسوم في توجيهات إدارية تصدر لكل نوع من أنواع الحيوانات. 
تودع الإيرادات المحصلة من رسوم المعاينة في صندوق كوسوفو الموحد.  ٨-٢

البند ٩ 
التنفيذ 

يجـوز لممثـل الأمـين العـام الخـاص أن يصـــدر توجيــهات إداريــة لتنفيــذ هــذه القــاعدة 
التنظيمية . 
البند ١٠ 

القانون الواجب التطبيق 
تجب هذه القاعدة التنظيمية أي أحكام في القانون الواجـب التطبيـق الـتي لا تتماشـى 

معها. 
البند ١١ 
بدء النفاذ 

يبدأ سريان هذه القاعدة التنظيمية في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ . 
برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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نمـوذج طلـب اسـتصدار إذن اسـتيراد حيوانـــات حيــة والتصريــح بنقلــها عمــلاً 
بالبند ٢ من القـاعدة التنظيميـة رقـم ٦٩/٢٠٠٠ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 

 المؤقتة في كوسوفو 
تاريخ ومكان تسجيل الطلب   -٢

 

ب 
لطل
ج ا
نموذ

١- الإدارة المصدرة لإذن الاستيراد: 
ــة  إدارة الزراعـة والحراجـة والتنميـة الريفيـة التابعـة لبعث

الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
مبنى كلية الاقتصاد، بريشتينا 

الهـــــــــــــــــــاتف: ٦٨١١   ٥٠٤٦٠٤   ٠٣٨ ٣٨١ 
الفاكس/٦٨١٦ 

رقم تسجيل الطلب:  - ٣

٥ – رقم تسجيل الشركة: ٤ – مقدم الطلب (الاسم والعنوان كاملان):  
٦ – رقم شهادة الفحص البيطري الأصلية:   
٨ – المستورد (الاسم والعنوان كاملان) والبلد المصدر: ٧ – أرقام بطاقات الإذن:  
١٠ – توصيف الحيوان وسلالته:   
٩ – فئــة الرســــوم الجمركيـــة وفقـــا للنظـــام المنســـق  

لتصنيف البضائع (٦ أرقام): 
١١ – وسيط النقل: النقل جوا/برا/بالقطارات 

١٢ – الكـم بالأرقـام (تـــحدد وحدة القياس الوحدة  
       والوزن الإجمالي): 

١٣ – الكم كتابة: 

 ١٤ – الطريق  
 ١٥ – المرفقات  
 

 
أقر أنا الموقع أدناه بأن المعلومات المسجلة في نموذج الطلب هذا كاملة وصحيحة وصادقة بقدر مــا أعلـم، 

وبأنني أدرك أن إدراج أية معلومات غير صحيحة عمدا في الطلب أمر يعاقب عليه القانون. 
 

المكان والتوقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

توقيع وختم مقدم الطلب  
لا تترتب على هذا الطلب أية تبعات مالية على الإدارة أو أي موظف ا أو ممثل لها. 

ختم
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القاعدة التنظيمية رقم ١/٢٠٠١ 
المتعلقة بحظر المحاكمات الغيابية بشأن الانتهاكات الجسيمة 

لأحكام القانون الإنساني الدولي 
 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عملاً بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يأخذ في الاعتبار القاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو المؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩، بصيغتها المعدلـة، والمتعلقـة بسـلطة الإدارة 

المؤقتة في كوسوفو، 
وإذ يأخذ في الاعتبار الطبيعـة المروعـة لانتـهاكات القـانون الإنسـاني الـدولي والحاجـة 

الخاصة لضمان التطبيق الصحيح للعدالة في الحالات التي ارتكبت فيها هذه الجرائم؛ 
وإذ يأخذ في الاعتبار حقوق المتهمين، لاسيما الحق في محاكمة عادلة،  

يصدر ذا ما يلي: 
البند ١ 

حظر المحاكمات الغيابية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني 
لا يجوز محاكمة أي فرد غيابيــاً بشـأن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي 
وفق تعريفها في الفصل الســادس عشـر مـن القـانون الجنـائي اليوغوسـلافي الواجـب التطبيـق في 

هذا الشأن أو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨). 
 

البند ٢ 
القانون الواجب التطبيق 

تجب هذه القاعدة التنظيمية أيــة أحكـام أخـرى في القـانون الواجـب التطبيـق تتعـارض 
معها. 

 
البند ٣ 
التنفيذ 

للممثل الخاص للأمين العام أن يصدر أية توجيهات إدارية لتنفيذ هذه القاعدة. 
البند ٤ 

بدء النفاذ 
يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ وتطبـق أيضـا علـى 

الدعاوى الجنائية المنظورة اعتباراً من ذلك التاريخ.  
(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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القاعدة التنظيمية رقم ٢/٢٠٠١ 
المُعدلــة للقاعــــــدة التنظيميــــة رقـــم ٦/٢٠٠٠ بصيغتـــها المعدلـــة، لبعثــــة الأمـــم المتحـــدة 
لــلإدارة المؤقتــــــة في كوسوفــــو، والمتعلقــــة بتعيــين القضـــــــاة والمدعــين العـــامين الدوليـــين 

 وعزلهم 
إن الممثل الخاص للأمين العام، 

عملا بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 
(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 

وقد أصدر القاعدة التنظيمية رقــم ٦/٢٠٠٠  لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في 
كوسوفو المتعلقة بتعيين وعزل القضاة والمدعـين العـامين الدوليـين والمؤرخـة ١٥ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٠، والقاعدة التنظيمية رقم ٣٤/٢٠٠٠ لبعثة الأمم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو 
والمؤرخة ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٠ والمعدلة للقاعدة التنظيمية رقم ٦/٢٠٠٠ لبعثة الأمـم المتحـدة 

للإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
ولغرض تعزيز إجراءات الجهاز القضائي والتطبيق الصحيح للعدالة، 

تعـــدل بموجـــب هـــذه الوثيقـــة صياغـــة البنـــد ٥ مـــن القـــاعدة التنظيميـــــة المعدلــــة 
رقم ٦/٢٠٠٠ لبعثة الأمم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة في كوسـوفو بإضافـة البنـود ١-٤ و ١-٥ 

و ١-٦ و ٦ و ٧، ويعاد ترقيم البند ٦ السابق ليصبح ٨، 
ـــاريخ نفــاذ هــذه القــاعدة  وبنـاء عليـه، يصبـح نـص القـاعدة التنظيميـة، اعتبـارا مـن ت

التنظيمية، كما يلي: 
 

القاعدة التنظيمية رقم ٦/٢٠٠٠ 
بشأن بتعيين القضاة والمدعين العامين الدوليين وعزلهم   

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عملا بالسلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يضـع في اعتبـاره القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لــلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو المؤرخـة ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـة، بشـــأن ســلطة الإدارة 

المؤقتة في كوسوفو، 
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ولغرض المساعدة في تسيير عمل الجهاز القضائي في كوسوفو، 
يصدر ذا ما يلي: 

البند ١ 
تعيين القضاة والمدعين العامين الدوليين وعزلهم 

يجوز للممثل الخاص للأمين العام أن يعين القضاة والمدعين العامين الدوليـين ويعزلهـم،  ١-١
واضعا في الاعتبار المعايير الواردة تحت البندين ٢ و ٤ من هذه القـاعدة التنظيميـة. وتتـم هـذه 

التعيينات لأي محكمة أو مكتب مدع عام في إقليم كوسوفو. 
ـــك  تكـون للقضـاة الدوليـين سـلطة أداء مهامـهم، ومسـؤولية الاضطـلاع ـا بمـا في ذل ١-٢
سلطة الاختيار والاضطلاع بالمسؤولية فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الجديدة والتي لم يبـت فيـها 

بعد، الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة التي عين ا. 
يكون للمدعين العامين الدوليين سلطة أداء مهامهم ومسؤولية الاضطـلاع ـا، بمـا في  ١-٣
ذلــك ســلطة ومســؤولية إجــراء تحقيقــات جنائيــة والاختيــار وتحمــل المســؤولية فيمــا يتعلـــق 
بالتحقيقات أو الدعاوى الجنائية الجديدة والتي هي قيـد التحقيـق الداخلـة في نطـاق اختصـاص 

وظيفة المدعي العام التي عين ا. 
للمدعي العام الـدولي أن يقيـم الدعـوى القضائيـة أو يسـتأنفها أو يواصلـها باسـتخدام  ١-٤
ـــادتين ٦٠ و٦١ والمــواد  الإجـراءات واجبـة التطبيـق في دعـوى الطـرف المضـار الموضحـة في الم
ذات الصلة من قانون الإجراءات الجنائية اليوغوسلافي. ويكون للمدعي العام في ممارسته لهـذه 

السلطة الآتي: 
التمتع بجميع الحقوق المكفولة لـه بحكـم منصبـه كمـدع عـام باعتبـاره موظفـاً  (أ)

حكومياً؛ 
إجراء الملاحقة القضائيـة أو اسـتئنافها أو مواصلتـها في غضـون ٣٠ يومـاً مـن  (ب)

تاريخ تسلم الإخطار المشار إليه في البند ٦/١؛ 
ألا تعرقلـه الشـروط أو الإجـراءات المنصـوص عليـــها في المــواد مــن ٤٠٣ إلى  (ج)

آخر ٤٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية اليوغوسلافي الواجب التطبيق. 
للمدعي العام الدولي أن يستأنف أي قرار تصدره هيئة القضاة بإغلاق ملف التحقيـق  ١-٥

وفقاً للمادة ١٧١ من قانون الإجراءات الجنائية اليوغوسلافي الواجب التطبيق. 
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تقوم السلطة المسؤولة عن إخطار الطرف المضار، إعمالا لأغـراض المـادتين ٦٠ و٦١  ١-٦
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة اليوغسـلافي الواجـب التطبيـق، بإخطـــار المدعــي العــام الــدولي 
المختص المعين للمحكمة المحلية ذات الصلة أو في مكتب المدعـي العـام في غضـون أربعـة عشـر 
(١٤) يوماً. وفي حالة عدم وجـود مـدع عـام دولي معـين للمحكمـة المحليـة أو لمكتـب المدعـي 
العـام، تخطـر السـلطة المسـؤولة إدارة الشـؤون القضائيـة الـــتي تبــادر بدورهــا علــى الفــور إلى 

إخطار مدع عام دولي ذا الشأن. 
 

البند ٢ 
معايير اختيار القضاة والمدعين العامين الدوليين 

يجب أن يستوفي القضاة والمدعون العامون الدوليون المعايير التالية: 
أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في القانون؛  (أ)

أن يكون قد عين قاضيا أو مدعيا عامــا في بلـده الأصلـي وخـدم لفـترة خمـس  (ب)
سنوات كحد أدنى؛ 

أن يكون على مستوى خلقي رفيع؛  (ج)
ألا تكون له سوابق جنائية.  (د)

 
البند ٣ 

القسم أو الإقرار الرسمي 
يؤدي كل قاض أو مدع عام دولي، لدى تعيينــه، القسـم التـالي أو يـدلي بـإقرار رسمـي 

أمام الممثل الخاص للأمين العام: 
�أقسم، ـــــــــــــــــــــــــ (أو أقر رسميا) بما يلي: 

أن أعمـل عنـد اضطلاعـي بمـهام منصـبي وفقـا لأعلـى المعايـير المهنيـة وبـــأقصى احــترام 
لكرامة منصبي ومـا يعـهد بـه إليَّ مـن واجبـات. وأن أؤدي واجبـاتي وأمـارس سـلطاتي بتراهـة، 

وفقا لما يمليه علي ضميري والقانون الواجب التطبيق في كوسوفو. 
وسأعمل عند اضطلاعـي بمـهام منصـبي دائمـا علـى التمسـك بـأعلى مسـتوى لحقـوق 
الإنسان المعترف ا دوليـا، بمـا في ذلـك المبـادئ الـواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقيـــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

وبروتوكولاا. 
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وسأعمل عند اضطلاعي بمهام منصـبي، دائمـا، علـى كفالـة تمتـع جميـع الأشـخاص في 
كوسوفو بحقــــوق الإنسان هـــــــذه دون تمييز علـى أي أسـاس مثـل الانتمـاء الإثـني أو الجنـس 
أو العرق أو اللون أو اللغة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي، أو الأصـل القومـي 

أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر�. 
 

البند ٤ 
عزل القضاة والمدعين العامين الدوليين 

يجوز للممثل الخاص للأمين العام أن يعزل القضـاة والمدعـين العـامين الدوليـين اسـتنادا  ٤-١
إلى أي أساس من الأسس التالية: 

حدوث عجز جسدي أو عقلي يرجح أن يكون دائما أو طويل الأمد؛  (أ)
سوء سلوك جسيم؛  (ب)

عدم القيام بمهام المنصب على النحو الواجب؛  (ج)
إذا وضـع نفسـه، بسـلوكه الشـخصي أو بغـير ذلـك، في وضـع لا يتـلاءم مـــع  (د)

أدائه لمهام منصبه على النحو الواجب. 
لا يتولى القاضي أو المدعي العام الدولي أي منصب عـام أو إداري آخـر يتعـارض مـع  ٤-٢
مهامه، ولا يمارس أي عمل ذي طبيعة مهنية، سواء أكان بـأجر أو بـدون أجـر، أو أي نشـاط 

يتعارض مع مهامه. 
 

البند ٥ 
القانون الواجب التطبيق 

تنسخ هذه القاعدة التنظيمية أي حكم معارض لها وارد في القانون الواجب التطبيق. 
 

البند ٦ 
للممثل الخاص للأمين العام أن يصدر أية توجيهات إدارية لتنفيذ هذه القاعدة. 
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البند ٧ 
الأحكام الانتقالية 

للمدعـي العـام الـدولي، علـى رغـم مـن أحكـــام البنــد ١-٦(ب)، أن يمــارس ســلطاته 
المخولة له بحكم البند ١-٤ من هذه القاعدة التنظيمية فيمـا يتعلـق بالحـالات الـتي يوقـف فيـها 
المدعي العام الملاحقة القضائية في تاريخ سابق على صـدور هـذه القـاعدة التنظيميـة بشـرط أن 

يمارس هذه السلطات في موعد لا يتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ صدورها. 
 

البند ٨ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية(٢) في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 

 __________
بدأ تنفيذ القاعدة التنظيمية الأصلية في ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٠.  (٢)
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القاعدة التنظيمية رقم ٣/٢٠٠١ 
 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في كوسوفو 

إن الممثل الخاص للأمين العام، 
عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ يأخذ في الاعتبار القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتـة في كوسـوفو الصـادرة في ٢٥ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، بصيغتـها المعدلـــة، والمتعلقــة بســلطة 

الإدارة المؤقتة في كوسوفو، 
ولأغراض إعادة بناء الاقتصاد في كوسوفو وتعزيزه وإنشاء اقتصاد قـائم علـى السـوق 

وقابل للاستمرار عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية، 
يصدر ذا ما يلي: 

 
البند ١ 
 الغرض 

الغرض من هذه القاعدة التنظيمية هو إنشاء بعض الضمانات القانونية اللازمـة لزيـادة 
جاذبية كوسوفو للاستثمارات الأجنبية. 

 
البند ٢ 

 التعاريف 
لأغراض هذه القاعدة التنظيمية:  ٢-١

تعني كلمة �السلطات� الإدارة المؤقتة في كوسوفو والإدارات التي تخلفها. 
ـــة� أي مؤسســة منشــأة بموجــب القــانون المنطبــق في  تعـني عبـارة �المؤسسـة التجاري

كوسوفو بغرض القيام بأعمال تجارية مشروعة. 
تعني عبارة �المؤسسة التجارية المحلية� أي مؤسسة تجارية لا تنتمـي إلى الاسـتثمارات 

الأجنبية. 
تعــني عبــارة �المعاملــة الوطنيــة� أنــه بمقتضــى جميــع القوانــين والقواعــــد التنظيميـــة 
والتعليمـات وغيرهـا مـن التشـريعات ذات الأثـــر القــانوني في كوســوفو، يجــب معاملــة جميــع 

الاستثمارات الأجنبية في كوسوفو على قدم المساواة مع المؤسسات التجارية المحلية المماثلة. 



01-3062677

S/2001/218/Add.1

تعني عبارة �صافي حق الملكية� عائد الملكية في مؤسسة تجارية. 
ـــة  تعـني عبـارة �السـيطرة الأجنبيـة� تحكـم المسـتثمر الأجنـبي في أكـثر مـن ٥٠ في المائ

(٥٠%) من حقوق إدارة الاستثمار الأجنبية. 
تعني عبارة �الاستثمار الأجنبي� مؤسسة تجارية يملك المسـتثمر الأجنـبي ٢٥ في المائـة 

على الأقل منها. 
تشمل عبارة �المستثمر الأجنبي� ما يلي: 

أي شخص طبيعي مقيم في دولة أجنبية أو مواطن تابع لها؛  (أ)
أي كيان قانوني تتوافر فيه الصفات التالية:  (ب)

أن يكون تم تأسيسه وتسجيله بموجب قانون دول أجنبية؛  �١�
أن يكـون تم تأسيسـه بموجـب القـانون المنطبـق في كوســـوفو علــى أن يكــون  �٢�

عنوانه القانوني أو المقر الرئيسي لأعماله موجودا في دولة أجنبية؛ 
أن يكون استثمارا أجنبيا؛  �٣�

أن يكون دولة أجنبية أو وحدة إدارية تابعة لها؛  (ج)
أن يكون كيانا قانونيا منشأ بواسطة اتفاق أو معاهدة حكومية دولية.  (د)

تعني عبارة �عملة حرة متداولـة� أي عملـة يطلـق عليـها هـذه الصفـة صنـدوق النقـد 
الدولي. 

يعني اختصار �الليبور� سعر الفائدة المتداول بين مصارف لندن. 
تعني كلمة �الشخص� شخصا طبيعيا أو شخصا قانونيا. 

تعـني عبـارة �وضـع اليـد� المصـادرة أو التـأمين أو الإدانـة أو الاســـتيلاء أو الضرائــب 
المفرطة أو المتكررة، أو التدابير التنظيمية التي تؤدي إلى المصـادرة، كـل علـى حـدة أو مجتمعـة، 
لاستثمار أجنبي بواسطة السلطات، ولكنها لا تشمل إدارة بعثة الأمـم المتحـدة لـلإدارة المؤقتـة 
في كوسوفو لممتلكات ما، وذلك عملا بالقاعدة التنظيميــة رقـم ١/١٩٩٩ الصـادرة عـن بعثـة 

الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بصيغتها المعدلة. 
إن اسـتعمال المفـرد أو الجمـع في هـذا النـص يحمـل نفـس المعـنى مـا لم يقتــض الســياق  ٢-٢
خلاف ذلك. وتتضمن الإشارة إلى المذكر أيضـا الإشـارة إلى المؤنـث وإلى غـير العـاقل، إلا إذا 

اقتضى السياق خلاف ذلك. 
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البند ٣ 
المعاملة الوطنية 

المعاملة الوطنية هي المبـدأ الـذي يجـب أن يتـم بموجبـه معاملـة الاسـتثمارات الأجنبيـة. 
ويتم ذلك على وجه الخصوص، ولكن دون قيود على النحو التالي: 

يجــري تنظيــم المؤسســات التجاريــة المحــددة كاســتثمارات أجنبيــة بموجــــب  (أ)
القاعدة التنظيمية الحالية بنفس الطريقة التي يتم بموجبها تنظيم المؤسسات التجارية المحلية؛ 

لا يشـترط في الاسـتثمارات الأجنبيـة الحصـول علـى موافقـة الســـلطات إلا في  (ب)
حالة اقتضاء الحصول على هذه الموافقة من جانب المؤسسات التجارية المحلية المماثلة؛ 

يجـوز للمسـتثمر الأجنـبي إحالـة حقـوق ملكيتـه، بمـا في ذلـك الـــتراخيص، إلى  (ج)
أشخاص مؤهلين قانونيا بنفس الطريقة وبنفس القدر الساري على الأشخاص المحليين؛ 

تتمتع الاستثمارات الأجنبية بنفس الحقوق التي تتمتع ا المؤسسات التجارية  (د)
المحلية فيما يتعلق بشراء أملاك سكنية غير زراعية وغير منقولة غير سكنية؛ 

يجب حماية المستثمرين الأجانب الذين لا يملكون أغلبية الحصـص في اسـتثمار  (هـ)
أجنبي بنفس الطريقة التي تجري ا حماية أصحاب أسهم الأقلية المحليين وفقا للقانون المنطبق؛ 

لا يجب بأي حال من الأحوال فرض ضرائب على مسـتثمر أجنـبي أكـثر مـن  (و)
الضرائب المفروضة على المؤسسات التجارية المحلية المماثلة؛ 

لا يجب أن تمس حقوق المستثمرين الأجانب لكون السلطات طرفـا في عقـد  (ز)
استثماري؛ 

يجوز للمستثمرين الأجانب إنشـاء مؤسسـات فرعيـة وفـروع ومكـاتب تمثيـل  (ح)
بنفس الطريقة ونفس القدر الساري على المؤسسات التجارية المحلية المماثلة. 

 
البند ٤ 

شروط التسجيل 
قد يطلب من الاستثمارات الأجنبية تقديم بيان للسلطات يحدد الأطـراف الرئيسـية في 
الاسـتثمار وطبيعتـه وذلـك فقـط مـن أجـل جمـع الإحصائيـات ولتحديـــد ومنــح فوائــد مركــز 
الاستثمار الأجنبي. ولا يجب أن تفـرض علـى الاسـتثمارات الأجنبيـة شـروط تسـجيل تتجـاوز 

تلك الشروط المطلوبة من المؤسسات التجارية المحلية المماثلة. 
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البند ٥ 
النطاق القطاعي للاستثمارات الأجنبية 

باستثناء الصناعات المحددة الواردة في البند ٦، يجوز للمسـتثمرين الأجـانب أن يملكـوا 
ملكيـة كاملـة وأن يسـيطروا بالكـامل علـى مؤسسـات تجاريـة في جميـع قطاعـات الاقتصـــاد في 
كوسوفو. وتخضع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاسـتراتيجية أو غيرهـا مـن القطاعـات 

لنفس شروط الترخيص التي تفرضها السلطات على المؤسسات التجارية المحلية. 
 

البند ٦ 
القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية  

لا يجوز للمستثمرين الأجانب أن يملكوا أكثر من ٤٩ في المائـة (٤٩%) مـن ملكيـة أو 
حقــوق الســيطرة في المؤسســات التجاريــة الــتي تعتــبر جــهات تصنيــع أو توزيــع للمنتجـــات 

العسكرية. 
 

البند ٧ 
الحماية فيما يتعلق بوضع اليد 

لا تخضع الاستثمارات الأجنبية لعمليات وضع اليد الـتي تقـوم ـا السـلطات باسـتثناء  ٧-١
ما تنص عليـه البنـود الفرعيـة المذكـورة أدنـاه. ولا يجـوز للسـلطات أن تقـوم بوضـع اليـد علـى 

استثمار أجنبي إلا إذا توفر في مسألة وضع اليد ما يلي: 
إذا كانت لهدف عام تجاوزي؛  (أ)

إذا كانت من أهون السبل المتوفرة للوفاء بأهداف عامة تجاوزية؛  (ب)
إذا تمت على أساس غير تمييزي، ووفقا للإجراءات القانونية؛  (ج)

إذا جرى على أثر تنفيذها تقـديم تعويـض فـوري ومناسـب وفعـال للمسـتثمر  (د)
الأجنبي. 

يحق للمستثمر الأجنبي الذي يدعـي بـأن اسـتثماره الأجنـبي تعـرض لعمليـة وضـع اليـد  ٧-٢
المطالبـة بـإجراء محاكمـة قانونيـة أو إداريـة فوريـة أو جلسـة لسـماع دعـواه أمـــام هيئــة مختصــة 
أخرى وفقا للقانون. وإذا ما تبين في جلسة سماع الدعوى قبول الدعوى، تقوم الهيئة المختصـة 
بالقضيـة بتقييـم الدعـوى وإصـدار حكـم بدفـع تعويـض في حينـه. ويجـب أن يكــون التعويــض 
ـــد عليــه، وهــو  المذكـور مسـاويا لقيمـة الاسـتثمار الأجنـبي المناسـبة في الأسـواق قبـل وضـع الي
الاستثمار الأجنبي الخاضع لوضع اليـد، ولكـن إذا مـا انتشـرت المعلومـات المتعلقـة بوضـع اليـد 
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قبل تنفيذ وضع اليد، عندها يجـب احتسـاب قيمـة الاسـتثمار، إذا مـا اختـار المسـتثمر الأجنـبي 
ذلك، بقيمته المناسبة في الأسواق قبل معرفة الجمهور لعملية وضع اليد. 

ويجب أن تتم عملية التعويض في شكل عملة حرة متداولــة، ويجـب أن تتضمـن فوائـد  ٧-٣
بسعر الفائدة المتــداول بـين مصـارف لنـدن (الليبـور) لمـدة سـنة واحـدة مـن الفـترة الواقعـة بـين 

تاريخ وضع اليد وتاريخ السداد الكامل للتعويض. 
وكبديل لسماع الدعوى المذكورة أعـلاه، يمكـن تحديـد القيمـة المناسـبة للاسـتثمار في  ٧-٤

الأسواق والذي تعرض لعملية وضع اليد بواسطة سبل أخرى متفق عليها. 
 

البند ٨ 
التعويض عن الخسائر غير العادية 

ـــزاعات  تتمتـع الاسـتثمارات الأجنبيـة، الـتي تتعـرض لخسـائر مـن جـراء الحـروب أو الن
العسكرية الأخرى أو الثورات أو حـالات الطـوارئ أو الحـروب الأهليـة أو القلاقـل أو غيرهـا 
مـن الظـروف المماثلـة، بنفـس الحقـوق والحمايـة القانونيـة الـتي تتمتـع ـا المؤسسـات التجاريـــة 

المحلية المماثلة. 
 

البند ٩ 
الضمانات الخاصة باستخدام الإيرادات غير المشروط 

يتمتع المستثمرون الأجانب بـالحق غـير المقيـد في اسـتخدام اسـتثمارام وأي إيـرادات  ٩-١
ــــة. ويجـــوز  حصلــوا عليــها بصــورة مشــروعة مــن هــذه الاســتثمارات في أي أغــراض قانوني
ـــات الاســتثمار الأجنــبي،  للمسـتثمرين الأجـانب أن يحتفظـوا بجميـع العـائدات المشـروعة لعملي
باستثناء الضرائب وأي مطلوبات أخرى أو التصرف فيها بالطريقة التي يختاروا، بمـا في ذلـك 

تحويلها إلى خارج البلد أو تحويلها إلى عملة أخرى في أي سوق محلية أو أجنبية. 
ـــع الاســتثمارات الأجنبيــة بنفــس الحقــوق الــتي تتمتــع ــا المؤسســات  يجـب أن تتمت ٩-٢
التجارية المحلية المماثلة لفتح حسـابات مصرفيـة. ولا يجـب فـرض قيـود قانونيـة علـى العمـلات 
ـــا هــذه الحســابات أو تعمــل بموجبــها. ولأن الاســتثمارات الأجنبيــة تخضــع   الـتي قـد تفتـح
للضرائب وغيرها من المطلوبات، يجوز لها أن تتمتع بحريــة تحويـل الأمـوال الـتي حصلـت عليـها 

بشكل مشروع، بصرف النظر عن موردها وبدون تأخير إلى داخل كوسوفو وخارجها. 
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البند ١٠ 
الحماية من إساءة استخدام الملكية الفكرية 

تفـرض السـلطات القوانـين الخاصـة بالعلامـات التجاريـة وحقـوق الطبـع والاخـــتراع، 
وأي اتفاقية دولية منطبقة ذات صلة. 

 
البند ١١ 

الحصول على المعلومات العامة 
يجـوز للمسـتثمرين الأجـانب الإطـلاع بشـكل مباشـــر ومفتــوح علــى جميــع القوانــين 
وقرارات المحاكم أو غيرها من الهيئـات القضائيـة وعلـى أي معلومـات عامـة أخـرى ذات صلـة 

معقولة بمصالح استثمارها. 
 

البند ١٢ 
الحماية من تطبيق القوانين الضارة بأثر رجعي 

لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي أي قوانين أو قواعــد تنظيميـة أو تعليمـات أو تشـريعات 
أخـرى لهـا فعـل القـانون وتفـرض شـروطا أصعـب علـى الاسـتثمارات الأجنبيـــة مــن الشــروط 

القائمة عند بداية الاستثمار الأجنبي. 
 

البند ١٣ 
منع المحاباة والتمييز 

ـــة قانونيــة أخــرى بممارســة  لا يجـب أن يقـوم أي مسـؤول أو وكالـة أو قـانون أو هيئ
التمييز ضد المستثمرين الذين ينتمون إلى بلد معين أو ممارسة معاملـة خاصـة بشـأن مسـتثمرين 

أجانب محتملين وذلك على أساس بلدهم الأصلي أو جنسيتهم. 
 

البند ١٤ 
تطبيق قوانين كوسوفو 

يجــب أن تخضــع الاســتثمارات الأجنبيــة لنفــس القوانــين الســارية علــى المؤسســــات 
ـــك. ويســري ذلــك  التجاريـة المحليـة، إلا إذا نصـت القـاعدة التنظيميـة الحاليـة علـى خـلاف ذل

بالذات وبدون قيود على ما يلي: 
أي تراخيـص أو تصـاريح مطلوبـة مـن المؤسســـات التجاريــة المحليــة لممارســة  (أ)

أنشطة تجارية محددة تكون مطلوبة أيضا من الاستثمارات الأجنبية؛ 
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يجـب أن تمسـك الاسـتثمارات الأجنبيـة سـجلات ودفـاتر تجاريـة وفقـا لنفــس  (ب)
معايير المحاسبة المنطبقة على المؤسسات التجارية المحلية المماثلة؛ 

تخضــع الاســــتثمارات الأجنبيـــة لنفـــس مقتضيـــات التـــأمين الســـارية علـــى  (ج)
المؤسسات التجارية المحلية المماثلة؛ 

تفرض الضرائب على الاسـتثمارات الأجنبيـة بنفـس الطريقـة الـتي تفـرض ـا  (د)
على المؤسسات التجارية المحلية المماثلة. 

 
البند ١٥ 

الامتثال للمبادئ الأخلاقية في مجال الأعمال التجارية 
يمتثل المستثمرون الأجانب للممارسات التجارية المتماشية مع مبادئ الاتفاقية الخاصـة 
بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة إيرادات الجريمة (مجلـس أوروبـا، ستراسـبورغ، ٨ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٠)، واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجاريـة الدوليـة 
(منظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي، بـاريس، ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧)، 
واتفاقية القانون الجنائي بشـأن الفسـاد (مجلـس أوروبـا، ستراسـبورغ، ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير 
١٩٩٩)، واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد (مجلس أوروبا، ستراسبورغ، ٤ تشـرين الثـاني/ 
نوفمــبر ١٩٩٩)؛ وقــد تــؤدي مخالفتــها إلى منــع الطــرف المخــالف مــن ممارســة التجـــارة في 

كوسوفو. 
 

البند ١٦ 
العمالة والتوظيف 

يخضـع موظفـو الاسـتثمارات الأجنبيـة في كوسـوفو، بصـــرف النظــر عــن جنســيتهم،  ١٦-١
للقوانين المنطبقة في كوسوفو. 

ـــة وموظفيــها بواســطة اتفاقاــا  يتـم تنظيـم علاقـات العمـل بـين الاسـتثمارات الأجنبي ١٦-٢
المتعلقة بالعمل. وقد لا تنشأ عن اتفاقات العمل المذكورة معايير أقـل مـن المقتضيـات الإلزاميـة 

في كوسوفو. ولا يسري مفهوم الإدارة الذاتية للعامل على الاستثمارات الأجنبية. 
يجـوز للاسـتثمارات الأجنبيـة أن توظـف كيانـات قانونيـة أو أشـخاصا طبيعيـين بمــا في  ١٦-٣

ذلك المواطنين الأجانب، بغية تسيير استثماراا وأنشطتها التجارية. 
يحق للاستثمارات الأجنبية توظيف مديرين وموظفين من أي جنسية كانت.  ١٦-٤
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البند ١٧ 
حل الخلافات الاستثمارية 

تتمتـع محـاكم كوسـوفو بالولايـة القضائيـة بشـأن حـل الخلافـــات التجاريــة. وبخــلاف 
ما ذكر أعلاه، يجـوز لأطـراف أي اسـتثمار أجنـبي تحديـد أي تحكيـم أو إجـراء آخـر قـد تتفـق 
بشأنه لحل الخلاف، وإذا نص اتفاق مبرم بين الطرفـين علـى ذلـك، فـإن أي حكـم نـاجم عـن 
مثل هذا الإجراء المتفق عليه يصبح حكما ائيا ونافذا، بدون مراجعة أو طعن بأي شكل مـن 

الأشكال، في أي محكمة ذات اختصاص قضائي في كوسوفو. 
 

البند ١٨ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١  
(توقيع) برنار كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 
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 القاعدة التنظيمية رقم ٤/٢٠٠١ 
 المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص في كوسوفو 

إن الممثل الخاص للأمين العام،  
عمـلا بالسـلطة المفوضـة لـه بموجـب قـرار مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة ١٢٤٤ 

(١٩٩٩) المؤرخ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩،  
وإذ يأخذ في الاعتبار القـاعدة التنظيميـة رقـم ١/١٩٩٩ لبعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتة في كوسوفو المؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩، بصيغتها المعدلـة، والمتعلقـة بسـلطة الإدارة 

المؤقتة في كوسوفو، 
ولغـرض سـن تشـريع محــــدد لمحاكمـــــة ومعاقبــــة مرتكـبي جريمـة الاتجـار بالأشــخاص 
وما إليها من أعمـال إجراميـة، ولغـرض مسـاعدة وحمايـة ضحايـا الاتجـار ومـا إليـه مـن أعمـال 

إجرامية،  
يصدر ذا ما يلي: 

  
 الباب الأول: الأعمال الإجرامية والعقوبات 

البند ١ 
التعاريف 

لأغراض هذه القاعدة التنظيمية:  ١-١
يعني �الاتجار بالأشخاص� تجنيــــــد الأشــخاص أو نقلـــــــهم أو ترحيلـــــــهم  (أ)
أو إيوائـهم أو اسـتقبالهم، عـن طريـق التـــهديد بــالقوة أو اســتعمالها أو بــأي شــكل آخــر مــن 
أشـكال القسـر أو الخطـف أو الاحتيـال أو الخـداع، أو إســـاءة اســتعمال الســلطة أو اســتغلال 
حالـة ضعـف أو تقـديم أو تلقـي مبـالغ أو فوائـد أخـرى لضمـان موافقـة شـخص يمـارس ســلطة 

على شخص آخر، لغرض الاستغلال؛ 
�الاسـتغلال� بمعنـاه المسـتخدم في الفقـــرة الفرعيــة (أ) يشــمل، علــى ســبيل  (ب)
المثال لا الحصر، اســـتغلال دعارة الآخـــــرين أو غـــــــيرها مـن أشــــــكال الاسـتغلال الجنسـي، 
أو خدمـات السـخرة، أو الاسـترقاق أو الممارسـات الشـبيهة بـه، أو العبوديـــة أو نــزع أعضــاء 

الجسد. 



01-3062685

S/2001/218/Add.1

لا يعتد بموافقة ضحيـة الاتجـار بالأشـخاص علـى الاســــــتغلال المتعمـد المشـار إليـه في  ١-٢
البند ١-١ حيثما استخدمت الوسائل المذكورة في البند ١-١ (أ) ضد ضحية الاتجار. 

يعتبر تجنيد الطفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله لأغراض الاستغلال �اتجـارا  ١-٣
بالأشخــاص�، حتى ولــــو لم ينطـو ذلـك علـى اسـتخدام أي مـن الوسـائل المذكـورة في البنـد 

١-١ (أ). 
 

البند ٢ 
الاتجار بالأشخاص 

كـل شـخص يباشـر أو يحـاول مباشـــرة الاتجــار بالأشــخاص يرتكــب عمــلا إجراميــا  ٢-١
ويتعرض في حال إدانته لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و ١٢ سنة. 

إذا كانت ضحية الاتجار تحت سن ١٨ سنة، يرفع الحد الأقصى لمدة عقوبة الشـخص  ٢-٢
الذي يباشر الاتجار إلى ١٥ سنة. 

أي شـخص ينظـم مجموعـة مـن الأشـخاص لغـرض ارتكـاب الأعمـال المشـار إليـــها في  ٢-٣
الفقرتين ٢-١ و ٢-٢ يتعرض في حـــال إدانته لعقوبــــة السجن لمــدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات 

و ٢٠ سنة. 
أي شخص يســهل ارتكـاب جريمـة الاتجـار بالأشـخاص عـن طريـق الإهمـال، يرتكـب   ٢-٤
عملا جنائيا ويتعرض في حال إدانتـه إلى عقوبـة السـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وخمـس 

سنوات. 
 

البند ٣ 
احتجاز أوراق الهوية 

أي شخص يتصرف أو يدعي التصرف بصفته مستخدما لشخص آخر، أو رئيسـا لـه 
ـــك الشــخص الآخــر و/أو جــواز  أو متعـهدا أو وكيـلا لعملـه، ويحتجـز عمـدا أوراق هويـة ذل
سفره يرتكب عمـلا إجراميـا ويتعـرض في حـال إدانتـه لعقوبـة السـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة 

أشهر وخمس سنوات. 
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البند ٤ 
استغلال أو تسول خدمات جنسية من أي شخص معرض للاستغلال الجنسي 

أي شـخص يسـتغل أو يتسـول الخدمـات الجنسـية لشـخص مـا مـــع العلــم بــأن ذلــك  ٤-١
الشخص ضحية للاتجـار بالأشـخاص يرتكـب عمـلا إجراميـا ويتعـرض في حـال إدانتـه لعقوبـة 

السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. 
إذا كـان الشـخص الـذي يقـدم الخدمـات الجنسـية المشـار إليـها في الفقـرة ٤-١ تحــت  ٤-٢
سـن ١٨ سـنة يرفـع الحـد الأقصـــى لمــدة عقوبــة الشــخص المــدان باســتغلال أو تســول هــذه 

الخدمات إلى عشر سنوات. 
 

 الباب الثاني - التحقيق ومصادرة الممتلكات والإجراءات القضائية 
البند ٥ 

التحقيقات 
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي اسـتجواب موظـف إنفـاذ القـانون أو قـاضي  ٥-١
التحقيق للشخص المدعي بأنه ضحية للاتجار إلى منع تأخير الإعادة الطوعية لهــذا الشـخص إلى 

بلده. 
تتخـذ الإجـراءات المناسـبة لحمايـــة الشــهود أثنــاء أي تحقيــق و/أو إجــراءات قضائيــة  ٥-٢

تترتب على هذه القاعدة التنظيمية. 
 

البند ٦ 
مصادرة الممتلكات وإغلاق المنشآت 

تصـادر الممتلكـات المسـتخدمة في ارتكـاب جريمـة الاتجـار بالأشـخاص أو غيرهـــا مــن  ٦-١
الأعمال الإجرامية المذكورة في هذه القاعدة التنظيمية أو الممتلكات الناتجة عـن هـذه الأعمـال 
وفقـا للقـانون الواجـب التطبيـق. ولا تصـادر الممتلكـات الشـخصية للضحايـا في الحـالات الــتي 

يستطيع فيها موظف إنفاذ القوانين التحقق فورا من صفتها تلك. 
وحيثما وجدت دواع للاشتباه في تورط منشأة تعمل بصـورة قانونيـة أو غـير قانونيـة  ٦-٢
أو مشاركتها عن علم في الاتجار بالأشخاص أو غيره من الأعمال الإجراميـة المنصـوص عليـها 
في هذه القاعدة التنظيمية، جاز لقاضي التحقيق بناء على توصية مـن المدعـي العـام، أن يصـدر 

أمرا بإغلاق تلك المنشأة. 
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ينشأ صندوق للجـبر لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص بموجـب توجيـه إداري، ويـؤذن لـه  ٦-٣
بتلقي الأموال من مختلف المصادر، بما في ذلــك الأمـوال المتأتيـة مـن مصـادرة الممتلكـات عمـلا 

بالبند ٦-١. 
 

البند ٧ 
الإجراءات القضائية 

باستثناء الحالات التي يأذن ا رئيس فريـق القضـاة، لا يسـمح للمتـهم الـذي وُجـهت  ٧-١
إليه مة بارتكاب عمل إجرامي بموجب هذه القاعدة التنظيميـة بتقـديم أدلـة تتعلـق بـالأخلاق 

أو السيرة المدعاة للضحية المزعومة. 
يجوز للمتهم تقديم التماس لرئيس فريق القضاة للسماح بتقـديم أدلـة تتعلـق بـالأخلاق  ٧-٢
أو السـيرة المدعـاة للضحيـة المزعومـة. وعنـد تلقـي هـذا الالتمـاس، يعقـد رئيـس فريـــق القضــاة 

جلسة استماع سرية تتاح أثناءها الفرصة للاستماع إلى كل من المتهم والادعاء. 
في أعقاب جلسة الاستماع السـرية، لا يـأذن رئيـس فريـق القضـاة بتقـديم أدلـة تتعلـق  ٧-٣
ـــن أن الأدلــة علــى درجــة مــن  بـالأخلاق أو السـيرة المدعـاة للضحيـة المزعومـة إلا إذا تحقـق م
الأهميـــــــة يمكن معها أن يؤدي عدم تقديمها إلى إساءة تطبيق أحكـام العدالـة بالنسـبة للمتـهم، 
أو أن إسقاطها سوف ينتج عن إضرار بقضية المتهم. وفي مثل هذه الحالات يبـين رئيـس فريـق 

القضاة النطاق الذي يمكن في حدوده تقديم هذه الأدلة أو المسائل. 
في القضايا المعروضة على المحكمـة والـتي تنطـوي علـى ـم بارتكـاب أعمـال إجراميـة  ٧-٤
بموجب هذه القاعدة التنظيمية، يمكن للمحكمة السماح للضحايا المزعومـين وللشـهود بتقـديم 
أدلتهم في جلسة سرية أو باستخدام وسائل الكترونية أو غيرها مـن الوسـائل الخاصـة، حسـب 

ما تراه المحكمة مناسبا. 
 

البند ٨ 
سبل الدفاع المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص 

لا يتحمل أي شخص مسؤولية جنائيــــــــة عـن الدعـارة أو التســـــــلل إلى كوســــوفو 
أو التواجد أو العمل فيها بصورة غير شرعية إذا أقام ذلك الشـخص دليـلا يدعـو إلى الاعتقـاد 

بصورة معقولة بأنه ضحية للاتجار بالأشخاص. 
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الباب الثالث: حماية الضحايا ومساعدم   
البند ٩ 

منسق مساعدة الضحايا 
رهنا بمراعاة البند ٩-٢، يعـين الممثـل الخـاص للأمـين العـام منسـقا لمسـاعدة الضحايـا  ٩-١
يكون مسؤولا عـن تنسـيق تنفيـذ هـذه القـاعدة التنظيميـة، وخاصـة الأحكـام الـواردة في البنـد 
١٠ أدناه. وفي معرض أداء مهامـه، يظـل منسـق مسـاعدة الضحايـا علـى اتصـال مـع سـلطات 
إنفـاذ القوانـين ذات الصلـة، ومـع المنظمـات الدوليـة والمنظمـــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن 

المنظمات، ومع الأقسام الإدارية حسب مقتضى الأحوال. 
ـــن هــذه  يتـم تمويـل النفقـات الناجمـة عـن تنفيـذ الأحكـام الـواردة في الفصـل الثـالث م ٩-٢
القاعدة التنظيمية، إلى الحد الذي تسمح بـه المـوارد المتاحـة، مـن مسـاهمات المـانحين الـتي تقـدم 
خصيصـا لهـذا الغـرض وتسـجل باعتبارهـا هبـات محـددة مـن المـانحين لصـــالح الميزانيــة الموحــدة 
لكوسـوفو. ويمكـن لمنسـق مسـاعدة الضحايـا أيضـــا أن يطلــب تخصيــص أمــوال أخــرى لهــذه 

الأغراض في الميزانية الموحدة لكوسوفو. 
 

البند ١٠ 
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص 

بناء على طلب أي شخص يقدم لمنسـق مسـاعدة الضحايـا أدلـة معقولـة تشـير إلى أنـه  ١٠-١
تعرض للاتجار بالأشخاص، تقدم لذلك الشخص الخدمات التالية، رهنا بتوافـر المـوارد المتاحـة 

عملا بالبند ٩-٢: 
خدمات ترجمة شفوية مجانية باللغة التي يختارها الشخص؛  (أ)

استشارة قانونية مجانية تتعلق بمسائل الاتجار غير المشروع (الجنائية أو المدنية)؛  (ب)
مسـكن آمـن مؤقـت، ورعايـــة نفســية وطبيــة واجتماعيــة حســب الضــرورة  (ج)

استجابة لاحتياجات الشخص؛ 
ما ينص عليه أي توجيه إداري من خدمات أخرى.  (د)

تتاح للضحايا خدمــــــات ومرافـق مســـــاعدة ضحايـا الاتـــــــجار بالأشـخاص، وفقـا  ١٠-٢
للبند ١٠-١، بغض النـــــــظر عن التهم المعلقـة ضـد الشـخص بممارســــــة الدعـارة أو التسـلل 

أو بالتواجد في كوسوفو أو العمل فيها بصورة غير شرعية. 
يخطـر موظفـو إنفـاذ القوانـين الأشـخاص الذيـن يشـتبه في كوـم ضحايـــا الاتجــار في  ١٠-٣
أقـرب فرصـة ممكنـة بحقـهم في التمـاس الخدمـــات المنصــوص عليــها في هــذا البنــد، ويتصلــون 

بالأشخاص المعنيين لترتيب الحصول على المساعدة المطلوبة. 
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البند ١١ 
عدم ترحيل ضحايا الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بإدانات معينة 

لا تشكل الإدانة بممارســـــة الدعارة أو الإدانــــــــة بالتسـلل أو بـالتواجد في كوسـوفو 
أو العمـل فيـها بصـورة غـير شـرعية أساسـا للـترحيل إذا كـان الشـــخص الــذي ســيتم ترحيلــه 

ضحية للاتجار بالأشخاص. 
 

البند ١٢ 
تقييم حالة اللاجئين 

إذا أعرب شخص ضحية للاتجـار بالأشـخاص عـن رغبتـه في ألا يعـاد إلى البلـد الـذي  ١٢-١
يحمل جنسيته، أو إلى محل إقامته الاعتيادية السابق، بدعـوى اضطـهاده، فـإن السـلطات المعنيـة 
تقّيـم دعـواه عمـلا بالقـانون الواجـب التطبيـق، ويمكـن لهـذه السـلطات أن تقـــرر منــح الإقامــة 

للضحية في كوسوفو أو تقديم مساعدة أخرى له حسب الاقتضاء. 
لا تنطوي هذه القاعدة التنظيمية على أي حكم يؤثر على الحمايـة الممنوحـة للاجئـين  ١٢-٢
وملتمسي اللجوء، بموجب القانون الدولي المتعلـق بـاللاجئين والقـانون الـدولي الخـاص بحقـوق 
الإنسان، وعلى الأخص التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية، على النحو المنصوص عليه في البنـد 

٣٣ من اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين. 
 

البند ١٣ 
التنفيذ 

يحـق للممثـل الخـاص للأمـين العـام أن يصـــدر توجيــهات إداريــة لتنفيــذ هــذه القــاعدة 
التنظيمية. 

 
البند ١٤ 

القانون الواجب التطبيق 
تجُب هذه القاعدة التنظيمية أي حكم مخالف لها من أحكام القانون الواجب التطبيق. 

البند ١٥ 
بدء النفاذ 

يبدأ نفاذ هذه القاعدة التنظيمية في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
(توقيع) برنارد كوشنر 
الممثل الخاص للأمين العام 

 


